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تُســهم الجمعية العلمية القضائية الســعودية في إثراء ونشــر البحوث 
والدراســات القضائية، ولا يلزم أن تكــون كافة الآراء الواردة في هذه 

الجهود المشكورة من الباحثين معبرة عن رأي الجمعية.
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5 ةيعملجا ةمدقم 

مقدمة الجمعية

][
الحمــد لله وحده، والصلاة والســام علــى من لا نبي بعــده، محمد بن 

عبد الله وعلى آله وصحبه. وبعد:

فإنَّ القضاء ركيزة العدل، وملاذ الحقوق، وبه تستقر المعاملات وتطمئن 
النفــوس، وتتحقق مقاصد الشــريعة في حفظ الأنفس والأمــوال والحقوق، 
ومــن ثــمَّ كان العناية بالدراســات القضائيــة والنظامية المتخصصــة من أهم 
الوسائل التي تسهم في تطوير المرفق القضائي، وتعزيز كفاءته، وإثراء المعرفة 

العلمية المتصلة به.

وانطلاقًــا من هــذه الغاية؛ فتهــدف الجمعية العلمية القضائية الســعودية 
)قضاء( دومًا إلى المشــاركة الفاعلة فــي الجهود المبذولة لتطوير القضاء وما 
يتصل به مــن الجوانب العلمية والعملية، وتقديم البحوث والدراســات التي 
تجلِّــي تميُّز القضاء الإســامي وأصوله وقواعده وتطبيقاتــه، وإبراز جوانب 
العدالــة فيه، والإجابة عما يُثار حوله من شــبهات، وتســعى إلى التنســيق بين 
المتخصصيــن -مــن القضــاة والمحاميــن والباحثيــن فــي الشــؤون العلمية 
القضائية-، ومد الجسور بينهم وبين الجهات العلمية والإعلامية ونحوها.

وتشــرف الجمعية العلمية القضائية السعودية بنشر هذا الكتاب الموسوم 
بـــ: »الخطورة الإجرامية وأثرها في تقدير العقوبة«، وهو موضوع دقيق يتناول 
إحــدى القضايا المعاصرة ذات الصلة المباشــرة بالعمــل القضائي الجزائي، 
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ويعالــج جانبًا مهمًا من جوانب الســلطة التقديرية للقاضي في اختيار العقوبة 
الملائمة للجاني في ضوء ما يتوافر لديه من مؤشرات الخطورة الإجرامية.

ويمتــاز هذا الكتــاب بجمعه بيــن التأصيل العلمــي والدراســة النظامية 
والتحليــل القضائــي، مع عنايتــه بتحرير مفهــوم الخطــورة الإجرامية، وبيان 
تطورها التاريخي، والكشــف عن أثرها في تقدير العقوبة، وربط ذلك بالنظام 
م تصورًا علميًا متكاملًًا يسهم في  السعودي والنظم القضائية الحديثة، بما يقدِّ

إثراء المكتبة القضائية والجزائية.

ومــن أبرز ما تميــز به المؤلف ســعيه إلى معالجة موضــوع حديث قلَّت 
الكتابات المستقلة فيه، وحرصه على استقراء النصوص النظامية ذات الصلة، 
والوقــوف على أبعاد الموضوع النظريــة والتطبيقية، مع إبراز ما لهذا المفهوم 
مــن أثر فــي تحقيق العدالة الجنائية وتفريد الجزاء بما يتناســب مع شــخصية 

الجاني وخطورته.

كما اتســم منهجه بالاســتقراء والتحليل والاســتنباط، مع حسن الترتيب 
والتبويــب، وربــط الجوانب النظريــة بالتطبيقــات العملية، وطرح المســائل 

بأسلوب علمي رصين يجمع بين التأصيل والتطبيق.

والجمعية إذ تنشر هذا العمل المميز؛ فإنها تشكر من قام بإعداده، وترحب 
بالتواصــل مع جميع الجهــات والمتخصصيــن الراغبين بتقديم الدراســات 

والمشاريع القضائية والنظامية، وتَشرُف بتقديم كافة سبل التعاون.

m@qadha.org.sa



7 المقدمة 

المقدمة

][
الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن 

عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد..

لمّــا كان الحكم القضائــي الصادر في الدعــوى الجزائيــة رادعًا للمدان 
زاجرًا لكل من تســوّل له نفســه الإجــرام محققًا للعدالــة، كان ولابد أن ينظر 
القاضــي بعين الفاحص النبيه نحو الجريمة المرتكَبة، والمجرم المرتكِب لها 
كذلك، مســتندًا في ذلك إلى ما يُعرَض عليه من أدلة وقرائن يصل من خلالها 

قِ لغاياته. إلى الحكم الصحيح المحقِّ

لقــد انصبّ الاهتمــام صوب الجاني لدوره الجوهــري في الإجرام، وما 
يترتــب عن إصلاحه مــن مكافحة ظاهرة الإجرام، وللتأكــد من إيقاع العقوبة 
المناســبة عليه بما يناســب حالته وجريمته مع زجره عن العودة إلى الإجرام، 
بــدأ الاهتمــام بتفريــد المعاملة العقابية لــه، والذي أدى بــدوره إلى الاهتمام 
بشــخصيته ومدى خطورتها، لمِا في مواجهتها من إصلاحٍ للمجرم ومنعه عن 
العودة إلــى الإجرام. وقد أدى هذا الاهتمام بشــخصية المجرم إلى الاهتمام 
بفكــرة الخطورة الإجرامية في ذاتها، وأثرها في الشــخص الموصوف بها من 
احتمــال ارتكابه لجريمة لاحقة بعد انقضاء عقوبته. ولذلك فقد أوْلى الفقهاء 
اهتمامهــم فــي فكرة الخطورة الإجرامية، لمِا في الكشــف عنهــا من مواجهة 
للجريمة قبل وقوعها، وذلك بالكشف عن توافرها من عدمها في الأشخاص، 
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ومــن ثم مواجهتها بعقوبات وتدابيــر احترازية تعمل على رفع حالة الخطورة 
عن الشخص.

أولًًا: إشكالية الدراسة:

إن الإشــكالية التي نصبو إلى حلها هي: ما هو أثر الخطورة الإجرامية في 
تقدير القاضي للعقوبة الجزائية؟

إذ ترتكــز هذه الدراســة على ما يمتلكه الجاني من خطــورة إجرامية، وأثر 
ذلك في تقدير القاضي للعقوبة الجزائية، عبر النظر إلى أخلاقه أو ماضيه أو سنه 
أو ظروفــه الشــخصية أو الظروف التي اُرتكبت فيها الجريمــة أو غير ذلك مما 
يبعث على القناعة في القاضي، فيتمكن من تقدير العقوبة تقديرًا يلائم شخصية 
الجاني. وقد قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أقِيلُوا ذَوِي الهَيْئَاتِ عَثَرَاتهِِمْ إلّّا الحُدُودَ«)))، 
وذوي الهيئات هم الذين لا يُعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة، ولذا كان لزامًا أن 
يُنظر إلى شخصية الجاني وخطورته لئلّّا يُحكم على مَن أجرم لأول مرة أو كان 

معروفًا بالصلاح كما يُحكم على الخطير المعتاد للإجرام.

كما نشــير إلى أن دراســتنا مُنصبَّة على أثر الخطــورة الإجرامية في تقدير 
العقوبــة التي يحكم بها القاضي على الجاني، أما التدابير الاحترازية المتعلقة 
بالخطــورة الإجراميــة فهي خــارج محل بحثنا. وفــرق بين العقوبــة والتدبير 
الاحتــرازي، فالعقوبة تكون في التعامل مع الشــخص الخطـِـر الذي ارتكب 

أخرجــه أحمد في مســنده )25474( برواية عائشــة رضي الله عنها، ط. مؤسســة الرســالة،  	(((
1421هـــ، الموافــق 2001م، ط1، ج42، ص300. وأخرجــه أبــو داود فــي ســننه 
)4375( برواية عائشة رضي الله عنها، ط. دهلي مع عون المعبود، 1323هـ، ج4، ص232.
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جريمــة وهو يعاقَب عليها، أما التدبير الاحترازي فهو يُفرض على الشــخص 

الخطـِـر لمواجهــة خطورتــه ســواءً كان قبل ارتكابــه للجريمــة المحتمَل منه 

ارتكابها أم بعدها.

ثانيًا: أهمية الدراسة:

تأتي أهمية هذه الدراســة من أهميــة تحقيق العدالة في الأحكام القضائية 

الجزائية، إذ ترمي إلى بيان الخطورة الإجرامية وكشــفها حتى يتسنى للقاضي 

أن يُقــدر العقوبة المناســبة للجانــي، ولَما كان المنظم الســعودي قد نص في 

العديد من أنظمته العقابية على حد أعلى للعقاب تاركًا للقاضي سلطة تقديرية 

في اختيار العقوبة المناســبة، فإن بحث موضوع الخطورة الإجرامية يكون له 

أهمية كبيرة حتى يمكن معرفة المقصود من الخطورة الإجرامية ومدى أهمية 

الأخــذ بها في النظام القضائي، ولمِا لها من أثر فعال في إرشــاد القاضي نحو 

العقوبة التقديرية المناسبة، فالقاضي ليس له أن يختار ما بين الحد الأعلى وما 

دونــه اجتهادًا مطلقًا من عنده، وإنما بناءً على أســباب موضوعية وشــخصية 

رة للجاني، وكما أن للقاضي أن يقدر العقوبة  أوْصَلَتْــهُ للاقتناع بالعقوبة المقدَّ

ما بين حديها، فإن له أن يختار من النظُُم القضائية الواردة في النظام ما ييسر له 

الحكــم بعقوبــة تناســب حال الجانــي، ويُلــزم بتطبيقها في بعــض الحالات 

النظامية، لتقرير المنظم سلفًا لمدى خطورة مُرتكِب الجريمة.

ثالثًا: تساؤلات الدراسة:

نجيب في طيات هذه الدراسة عن العديدِ من التساؤلات، أملًًا في تحرير 
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محــل البحث تحريرًا واضحًا يمكــن البناء عليه لتطويــر المنظومة القضائية، 

ووضع أسس يمكن الاستناد عليها في بحوث قادمة.

ومن هــذه التســاؤلات في المبحــث الأول: لمــاذا الاهتمــام بموضوع 

الخطــورة الإجرامية، وهل للخطورة الإجرامية أثر في الشــريعة الإســامية، 

وهل لها أثر في الحضارات القديمة أم هي من الأمور الحديثة، وكيف تطورت 

في العصر الحديث لتصل إلى ما هي عليه اليوم. ومن التساؤلات في المبحث 

الثانــي: مــاذا تعنــي الخطــورة الإجراميــة مــن الأســاس، وهل هــي متعلقة 

بالأشــخاص أم بالجرائم أم بهما معًا، وكيف تُعرف شدة الخطورة الإجرامية 

مــن قلتهــا أو انعدامها، وكيــف يقيس المنظم الســعودي خطورة الشــخص 

الإجراميــة، وما الفــرق بين الخطــورة الإجراميــة وبين الخطر والمســؤولية 

الجنائية والخطورة الاجتماعية. ومن التســاؤلات في المبحث الثالث: كيف 

يمكن للقاضي أن يكشــف عن الخطورة الإجراميــة للجاني، وهل لها علاقة 

بالنظم القضائية المعروفة.

رابعًا: أهداف الدراسة:

ســبق أن ذكرنا في أهمية الدراســة أن بحث موضوع الخطورة الإجرامية 

يساهم في تحقيق العدالة، ولأجل ذلك نصبو إلى تحقيق عدة أهداف في هذه 

الرسالة، منها:

تحرير فكرة الخطورة الإجرامية وتمييزها بشــكل واضح حتى يمكن ــ 1 

تطبيقها على أرض الواقع.
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محاولة كشــف آثار الخطورة الإجرامية في النظام السعودي، ومعرفة ــ 2 

المعيار المُتخذ لقياس درجة الخطورة الإجرامية.

بيــان العلامــات الدالــة على الخطــورة الإجراميــة في الجانــي، عبر ــ 3 

الجريمة المرتكَبَة والمجرم المرتكِب لها.

إرشاد القضاة إلى ما يكشف الخطورة الإجرامية للجاني، حتى يتسنى ــ 4 

لهم تقدير العقوبة المناسبة.

بيان أن فكرة الخطورة الإجرامية هي فكرة لها تطبيق سابق على أرض ــ 5 

الواقــع عبر النظم القضائية، مما يجعل الاهتمام بهذا الموضوع في العقوبات 

التعزيرية هو استكمال لتحقيق العدالة لا ابتداءٌ لها.

القدرة على مواجهة الخطورة الإجرامية عبر إنزال العقوبات الملائمة ــ 6 

لها، مما يمنع العود إلى الإجرام.

خامسًا: المنهجية المتبعة في الدراسة:

اتبعنا المنهج الاســتقرائي؛ بالنظر في نصــوص الأنظمة في المملكة ــ 1 

العربية السعودية.

اتبعنا المنهج الاستنباطي؛ باستنباط ما يدل على موضوع الدراسة من ــ 2 

نصوص النظام السعودي.

اتبعنا المنهج الوصفي؛ بجمــع المعلومات من مراجعها ومصادرها، ــ 3 

وتصنيفها وتبويبها والتعليق عليها.
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سادسًا: المصطلحات الهامة الواردة في الدراسة:

استعملنا مصطلح السلطة التقديرية للقاضي في هذه الدراسة، ونعني به: ــ 1 

»قــدرة القاضي علــى الملاءمة بيــن الظروف الواقعيــة للحالــة المعروضة عليه 

والعقوبة التي يقررها فيها، وهي في أبسط صورها مقدرة على التحرك بين الحدين 

الأدنى والأقصى للعقوبة لتحديدها بينهما أو عند أحدهما«، والعلة لهذه السلطة 

الممنوحة للقاضي هي توزيع الاختصاص وإحداث التوازن بين السلطة التنظيمية 

والسلطة القضائية، بما يحقق مصالح الأفراد والجماعة على حد سواء))).

استعملنا مصطلح التدابير الاحترازية في هذه الدراسة، لكونها متعلقة ــ 2 

بالخطورة الإجرامية تعلقًا وثيقًا، ونعني بها: »مجموعة من الإجراءات تواجه 

خطورة إجرامية كامنة في شخص مرتكب الجريمة لتدرأها عن المجتمع«))).

اســتعملنا مصطلح )الجاني/المجرم( بدلًًا مــن مصطلح )المتهم(، ــ 3 

لبحثنــا في مرتكِــب الجريمة بذاته، لا مَــن وُجهت إليه التهمــة؛ إذ إن المتهم 

يحتمــل حكم البراءة. وبــدلًًا من مصطلــح )المدان(، لانصبــاب بحثنا نحو 

خطورة المجرم المرتكِب للجريمة والتي يبدأ نظر القاضي ومراعاته وتقديره 

لها أثناء الســير في الدعوى الجزائية قبل حيلولة وصف الإدانة بالمجرم؛ بما 

يجعل وصف المدان حاصرًا للدراسة فيما بعد الحكم.

حســني محمود نجيب، شرح قانون العقوبات: القســم العام: النظرية العامة للجريمة  	(((
والنظريــة العامــة للعقوبــة والتدبيــر والاحتــرازي، دار المطبوعــات الجامعية، ط9، 

2020م، ص902.
المرجع السابق، ص1041. 	(((
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اســتعملنا مصطلح )الشخص( أو )الأشــخاص( بدلًًا من )الفرد( أو ــ 4 
)الأفــراد(، لكــون الخطــورة الإجرامية فــي العصــر الحديث تمتد لتشــمل 

الشخص المعنوي -وإن كنا لم نتطرق لهذا الأمر في بحثنا-))).

اســتعملنا مصطلح )الشــخص الخطِر( أو )مَن له خطورة إجرامية( أو ــ 5 
)الخطير( بدلًًا من مصطلح )الجانح( الشائع عند علماء الإجرام؛ لكون البحث 
لا يركــز على الأحــداث -الموصوفين بالجانحين- وإنما عموم الأشــخاص 

الخطرين.

اســتعملنا مصطلــح )المنظم/التنظيم/الســلطة التنظيميــة( بدلًًا من ــ 6 
مصطلح )المشرع/التشريع/السلطة التشريعية(، أخذًا بالاستعمال السعودي 
لا المقــارن. وإن اســتعملنا مصطلح )المشــرع( فنقصد به اللــه جل في علاه 

أصالة أو رسوله صلى الله عليه وسلم تبعًا، لكونهما مصدرا التشريع في الفقه الإسلامي.

اســتعملنا مصطلح )علامــات الخطــورة الإجرامية( فــي غالب هذا ــ 7 
البحــث، وإن وُجد مصطلح )الأمارات( أو )الدلالات(، فهي تدل على ذات 

الأمر في سياق العلامات.

سابعًا: صعوبات الدراسة:

واجهتنا بعض الصعوبات في عملنا على هذه الدراسة، ومن ذلك:

توسّــع فكرة الخطورة الإجرامية وموضوعاتها، وتشعبها بين القانون ــ 1 

روســم عطية موســى نو، الآثــار الجنائية للخطــورة الإجرامية: دراســة تحليلية نقدية  	(((
مقارنة، دار المطبوعات الجامعية، 2014م، ص3.
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وعلــم الإجرام وعلم النفس وعلم الاجتماع؛ مما يصعب علينا الإلمام بكافة 
تفاصيلها في هذه الدراسة.

صعوبة إيجاد أحــكام قضائية حديثة تواكب النظــم العقابية الحديثة، ــ 2 
وفي طياتها تقدير للعقوبة وتســبيب لها بمدى خطورة الجاني الإجرامية؛ مما 
جعلنا نحدد البحث بما يجب أن تكون عليه الأحكام القضائية دون الاستشهاد 

بأحكام قضائية سابقة.

قلة المراجع الفريدة بخصوص موضوع الخطورة الإجرامية، فغالب ــ 3 
الدراسات التي اطلعنا عليها مشابهة لبعضها البعض في مواضيعها وتفاصيلها؛ 

رغم ما أشرنا إليه من توسّع فكرة الخطورة الإجرامية.

ثامنًا: الدراسات السابقة:

إن موضــوع الخطــورة الإجرامية يُعد مــن أهم الموضوعــات الحديثة، 
وأهميتها نابعة من ضرورة أخذ القضاة لها في ســائر القضايا الجنائية. ونشــير 
إلى وجود تشــابه في موضوعات البحوث والدراســات السابقة بشكل كبير، 
خاصــة المتعلقة بماهية الخطورة الإجرامية، مما يدل على اســتفادة الباحثين 
من بعضهم البعض، ولســنا بمَعْزِلٍ من الاستفادة ممن سبقنا، مع محاولتنا أن 
نتميّز عنهم، لتكون الدراســة أصيلة في بعض عناوينها. وفيما يلي نذكر بعضًا 

مما أحصيناه من البحوث والدراسات المتعلقة بالموضوع:

رســالة »الخطورة الإجرامية كمعيار قضائي للجزاء«، من قبل الباحثة ــ 1 
اســمهان عبدالرزاق، وهي رســالة دكتوراه من أوسع البحوث في هذا الباب، 
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صــدرت عن كلية الحقوق فــي جامعة الإخوة منتوري -قســنطينة-، في عام 
2013م - 2014م.

وتُعدُّ رســالتنا أضيق منها من حيث كوننا ننظــر في تاريخ تطور الخطورة 
الإجرامية بإيجاز، ثم نبين ماهية الخطورة الإجرامية وأثرها في تقدير القاضي 
للعقاب فقط، دون التطرق للتدابير الاحترازية بالتفصيل. وقد ابتدأت الباحثة 
رســالتها بالحديث عن نشــأة الخطورة الإجرامية وتطورهــا، ثم أعقبت ذلك 
بتعريــف الخطورة الإجراميــة وطبيعتها وخصائصها، ثــم انتقلت إلى تحليل 
مصــادر الخطورة الإجرامية ودرجاتها وعلاماتهــا، ومحاولة إثبات الخطورة 
الإجراميــة. ثــم انتقلت إلــى الجزئية التي ترتكــز على كون الخطــورة معيارًا 
لتطبيق الجزاء؛ وذلك عبر تطبيقها في إعمال وقف التنفيذ والإفراج المشروط، 
وتخفيف العقوبة وتشــديدها. ثم ختمت رســالتها ببحث مسألة إيقاع التدابير 

الاحترازية، عبر التركيز على المختلين عقليًا والمدمنين والأحداث.

رســالة »الخطــورة الإجراميــة وأثرها فــي الجزاء الجنائــي«، من قبل ــ 2 
الباحــث مــولاي أحمد العايش، وهي رســالة ماجســتير، صدرت عن قســم 
الحقوق بكلية الحقوق والعلوم السياســية في جامعــة العربي بن مهيدي -أم 

البواقي-، في عام 2019م - 2020م.

تختلف عن رسالتنا من حيث كونها تنظر في الجزاء الجنائي سواءً كعقوبة 
أو تدبير احترازي، وماهية التدابير الممكن إيقاعها على الجاني، أما رســالتنا 
فتنظر في تقدير القاضي للعقوبة دون تطرق للتدابير الاحترازية بشكل خاص، 
مــع التركيز علــى النظام الســعودي. وقد ابتــدأ الباحث رســالته ببيان مفهوم 
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الخطــورة الإجرامية وعلاماتها وإثباتها. ثــم انتقل للحديث عن أثر الخطورة 

فــي الجزاء الجنائي، مبيناً أثرها في مجال العقوبة، ثم أثرها في مجال التدابير 

الاحترازية.

رســالة »أثر الخطورة الإجرامية في قيام المسؤولية الجنائية الدولية«، ــ 3 

مــن قبــل الباحثة فاطمــة زيتون، وهي رســالة ماجســتير، صدرت عن قســم 

الحقوق بكلية الحقوق والعلوم السياســية في جامعة الحاج لخضر -باتنة-، 

في عام 2011م - 2012م.

تختلف عن رســالتنا من حيث كونها تركّز على القانون الجزائري محليًا، 

وتتطــرق لتطور مفهوم الخطــورة الإجرامية علــى المســتوى الدولي، وقيام 

المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم الدولية، ومعايير الخطورة الإجرامية 

على مستوى المحاكم الجنائية الدولية.

رســالة »أثــر الخطــورة الإجراميــة على الجــزاء الجنائي فــي القانون ــ 4 

الأردني: مقارنة مع القانون الإيطالي والقانون المصري«، من قبل الباحثة ليندا 

محمــد نيص، وهي رســالة دكتوراه، صدرت عــن كلية الدراســات القانونية 

ان العربية، في عام 2007م. العليا في جامعة عَمَّ

تختلــف عــن رســالتنا بتركيزها علــى القانون الأردنــي مقارنًــا بالقانون 

الإيطالي والمصري، أما رســالتنا فتنظر في مسائل الخطورة الإجرامية وأثرها 

محليًا في النظام الســعودي فحســب. ابتــدأت الباحثة رســالتها ببيان التطور 

التاريخــي للخطــورة الإجراميــة، مــرورًا بمفهومهــا وطبيعتهــا وخصائصها 
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وعواملهــا. ثــم انتقلــت إلــى تشــخيص الخطــورة الإجرامية عبــر النظر في 
الســلوكيات الإجراميــة للجانــي وتصنيفها. ثــم بينت العلاقة بيــن الخطورة 
الإجراميــة والعقوبــة، ومدى ســلطة القاضي في تقديــر العقوبة بنــاءً عليها. 
وانتقلت بعد ذلك إلى العلاقة بيــن الخطورة الإجرامية والتدابير الاحترازية. 

وختمت بالعلاقة بين الخطورة الإجرامية والمعاملة العقابية للجاني.

تاسعًا: تقسيم الدراسة:

قســمنا هذه الدراســة إلــى ثلاثــة مباحث ومطلبيــن لكل مبحــث، على 
النحو الآتي:

المبحث الأول: نظرة تاريخية للخطورة الإجرامية.

الشــريعة الإســامية 	- فــي  الخطــورة الإجراميــة  المطلــب الأول: 
القديمة. والحضارات 

المطلب الثاني: الخطورة الإجرامية في المدارس الجنائية الحديثة.	-

المبحث الثاني: ماهية الخطورة الإجرامية.

المطلب الأول: مفهوم الخطورة الإجرامية.	-

المطلب الثاني: تمييز الخطورة الإجرامية.	-

المبحث الثالث: آثار الخطورة الإجرامية.

المطلب الأول: الكشف عن الخطورة الإجرامية.	-

المطلــب الثاني: الخطورة الإجرامية في النظم القضائية.	-





المبحث الأول

نظرة تاريخية للخطورة الإجرامية

وفيه تمهيد ومطلبان

المطلــب الأول: الخطــورة الإجراميــة فــي الشــريعة 
الإسلامية والحضارات القديمة.

المطلــب الثانــي: الخطــورة الإجرامية فــي المدارس 
الجنائية الحديثة.
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تمهيد

][
قبل الدخول في هذا المبحث، آثرنا الإشــارة إلى الغرض الذي من أجله 

كان هــذا المبحث؛ وهو كون فكرة الخطورة الإجرامية فكرة عالمية، وُجدت 

في أزمان وأماكن مختلفة، مما يُنبئُِ باهتمام البشر منذ قديم الأزل بهذا الأمر، 

ولــم يكن هــذا الاهتمام من باب الفضول، وإنما لأهميتــه في مواجهة ظاهرة 

الإجــرام، أو حتــى الظواهر الاجتماعية المخالفة لســير المجتمــع -عند مَن 

يفسر الخطورة الإجرامية بالخطورة الاجتماعية كما سيأتي لاحقًا-، وفي هذا 

دلالة على أهمية الموضوع وضرورة بحثه))).

إن الخطــورة الإجراميــة من حيث كونهــا فكرة؛ قد وُجــدت في عصور 

مختلفة ومرت بتطورات عديدة، ولذا فقد آثرنا في هذا المبحث أن نبرز شــيئًا 

من تاريخ الخطورة الإجرامية، عبر الحديث عن فكرة الخطورة في الشــريعة 

الإســامية، وفــي بعض الحضــارات القديمة. ثــم نتبع ذلك ببيان شــيءٍ من 

التطور التاريخي الغربي لفكرة الخطورة الإجرامية، التي أثرت في المجتمعات 

وقوانينهــا اليوم، عبر الإشــارة إلى أهم المدارس والحــركات التي قامت في 

خاصــة في عصر العولمــة الحالي، الذي أصبح فيه الشــخص يتأثر بغيــره وإن بَعُدَت  	(((
بينهم عشرات الآلاف من الكيلومترات، مع الاختلاف التنظيمي للجرائم في كل دولة 
الذي يجعــل المؤثر مرتكبًا لعملٍ نظامي، بينما المتأثر مرتكبًا لعمل إجرامي؛ وظاهرة 
التفاخر بشرب الخمور في الغرب وتأثيرها على الأشخاص في الدول الإسلامية التي 

تجرم شرب الخمور لكونها محرمة وضارة مثال على ذلك.
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القرنيــن الماضييــن، وكان لــكل منها نظرتهــا للخطورة الإجراميــة، بدءًا من 
المدارس التقليدية، ذهابًا إلى المدرســة الوضعية، ثم الاتحاد الدولي لقانون 

العقوبات، وحركة الدفاع الاجتماعي.
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المطلب الأول:
الخطورة الإجرامية في الشريعة الإسلامية والحضارات القديمة

][
إنْ بحثنا في التاريخ ســنجد ولابــد آثارًا للخطــورة الإجرامية بمدلولها، 
وفي هذا المطلب نُبرز أثر الخطورة الإجرامية في الشريعة الإسلامية، ومدى 
ارتباطهــا بالتقســيم الثلاثي للجرائم من قصاص أو ديــة وحدود وتعازير، مع 

الإشارة إلى وجود فكرة التدابير الاحترازية.

ثم نُتبع ذلك ببيان لمحة عن أثر الخطورة الإجرامية في حضارتي اليونان 
والرومان.
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الفرع الأول:

الخطورة الإجرامية في الشريعة الإسلامية

تنطلق الشــريعة الإســامية من مبدأ حرية اختيار المكلفين، واضعة لهذه 
ضًا للعقاب. وقد  الحريــة قيودًا على المكلَّف عليــه ألا يتعداها، وإلا كان معرَّ
افترضت الشــريعة الإســامية وجود خطــورة إجرامية لــدى المكلفين حين 
ارتكابهم لبعض الجرائم، كجرائم الحدود والقصاص، ونصت على عقوبات 
محددة ســلفًا لا يجوز معاقبة الجاني بغيرها، وذلك تبيانًا لمدى خطورة هذه 
الجرائم على المجتمع الإســامي، بينما تُرك أمر غيرها من الجرائم للســلطة 
التقديرية للمنظم في تنظيمها وللقاضي في الحكم بها، وذلك بالنسبة لجرائم 
التعزيــر، وفيهــا يكون للقاضي ســلطة تقديرية في اســتخلاص مدى خطورة 
المتهم قبل الحكم عليه بالعقوبة أو التدبير الاحترازي. كما بينت الشــريعة أن 
الوقاية خير من العلاج، فكانت هناك تدابير احترازية تُقام على من كان يشكل 

نوعًا من أنواع الخطر على المجتمع الإسلامي.

ونبين فيما يلي أثر الخطورة الإجرامية بالنسبة لجرائم الحدود والقصاص، 
وأثرهــا بالنســبة لجرائــم التعزير، وأثر وجــود التدابير الاحترازيــة قبل وقوع 

الجريمة))).

هــذا الفرع يمكــن أن يندرج تحت المبحث الثالث المعنيّ بآثــار الخطورة الإجرامية،  	(((
لكننا آثرنا ذكره هنا من باب القِدم التاريخي للشريعة الإسلامية في مواجهتها للخطورة 
الإجرامية، مقارنة بالقوانين الوضعية والمدارس الجنائية الحديثة، كما أننا آثرنا التركيز 
علــى مواد النظام الســعودي في المبحــث الثالث، وقمنــا بتحديد نطاقه نحو كشــف 

الخطورة في ذاتها عبر علاماتها، واستنباط آثارها في النظم القضائية.
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أولًًا: جرائم الحدود والقصاص:

هــذا النوع مــن الجرائم يقــع تحت ما يســمى بالجرائــم ذات العقوبات 
المقدرة، فأما جرائم الحدود فهي »محظورات شــرعية زجر الله عنها بعقوبة 
مقــدرة تجب حقًــا لله تعالــى«)))، وتقديرها من عند الله جــل في علاه بنص 
كتابه أو ســنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وينطوي على نوع العقوبة ومقدارها على نحو ثابت لا 
يقبــل التغييــر أو التعديل بزيــادة أو نقصان، طالما أن الجريمــة قد ثبتت على 
مرتكِبهــا، وليس للقاضي أو ولي الأمر أن يعفو عن الجاني أو يُســقط العقوبة 
فــي حقــه، لقولــه صلى الله عليه وسلم: »تَعَافُوا الحُــدُودَ فيِمَــا بَيْنَكُمْ، فَمــا بَلَغَنيِ مِــن حَدٍّ فقدْ 
وَجَــبَ«)))، إلا أن يوجد ما يدرأ الحد من شــبهات لقوله صلى الله عليه وسلم: »ادْرَؤوا الحُدُودَ 
عَنِ المُسْــلمِِينَ مَا اسْــتَطَعْتُمْ«)))، وهذه الحدود من حيث العموم ســبع: الردة 
حفظًا للدين، والسرقة والحرابة حفظًا للمال، والزنا والقذف حفظًا للعِرض، 

وشرب المسكر حفظًا للعقل، والبغي حفظًا لجماعة المسلمين))).

الصيفــي عبدالفتاح مصطفى، الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشــريعة الإســامية  	(((
والقانون، دار المطبوعات الجامعية، 2016م، ص61.

أخرجــه أبــو داود فــي ســننه )4376(،  ج4، ص232. وأخرجــه النســائي في ســننه  	(((
)4886(، ط. مكتب المطبوعات الإســامية، ط2، 1406هـ الموافق 1986م، ج8، 
ص70. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: صححه الحاكم وسنده إلى عمرو بن شعيب 

صحيح. برواية عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما
أخرجه الترمذي في ســننه )1424(، ط. دار الغرب الإســامي، ط1، 1996م، ج3،  	(((
ص94. والبيهقي في ســننه الكبرى )17139(، ط مركز هجر للبحوث والدراســات 
الإسلامية، ط1، 1432هـ الموافق 2011م، ج17، ص233. برواية عائشة رضي الله عنها
بيطار مصطفى محمد، النظام الجنائي الســعودي: القســم الخاص، دار حافظ للنشــر  	(((

والتوزيع، ط1، 1438هـ - 2017م، ص10.
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ف بأنها: »عقوبات مقدرة ســلفًا من  وأمــا جرائم القصــاص والدية فتُعــرَّ
الشــارع، تجــب حقًا للأفــراد«)))، وقد شُــرعت حفظًا للنفس، وهي مشــابهة 
للحدود من حيث كونها مقدرة سلفًا من عند الله، إلا أنها تختلف عن الحدود 
من حيث كونها حقًا لأوليــاء الدم، ويكون إيقاع عقوبة القصاص أو الدية في 
النفــس - كجرائــم القتل - أو فيمــا دون النفس -كجرائــم القطع والجرح - 
منوطًــا بأولياء الدم فــي الحالة الأولــى، أو بالمجني عليه فــي الحالة الثانية، 

وتسقط العقوبة بهما كذلك))).

د بالقِصاص بالقتل، وشبه المتعمد بالدية  باختصار؛ يُعاقب القاتل المتعمِّ
المغلظة، والمخطئ بالدية والكفارة، والجاني فيما دون النفس - كالقاطع أو 
ــد بالقصــاص، والمخطــئ بالديــة أو الأرش أو حكومــة  الجــارح - المتعمِّ
العدل))). ويُعاقب السارق بقطع يده، والمحارب إما بالنفي عند مجرد ترويعه 
للأمــن، وإما بالقتل حين قتله للناس، وإمــا بقطع يده ورجله من خلاف حين 
سرقته، وإما بالقتل والصلب حين قتله للناس مع سرقته لهم، والزاني بالجلد 
والتغريب حين كونه غير محصن، أو بالرجم حتى الموت حين كونه محصناً، 
والقــاذف بالجلــد، والشــارب بالضرب أو الجلــد كذلك، والباغــي بالقتل، 

الصيفي عبدالفتاح مصطفى، المرجع الســابق، ص62، )بتصــرف بتغيير كلمة عقوبة  	(((
بالمفرَد إلى عقوبات بالجمع؛ من أجل السياق(.

بيطــار مصطفــى محمــد، النظــام الجنائــي الســعودي: القســم الخــاص، المرجــع  	(((
السابق، ص10.

الأرش: هــو مــا كان أقل من الدية الكاملة، وحكومة العــدل هي أرش يُقدره القاضي،  	(((
ــجاج والجِــراح. انظــر: المرجــع الســابق،  وتكــون الحكومــة عــادة فــي أرش الشِّ

ص100-98.
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والمرتد بالقتل - إن لم يتُب بعد استتابته -))).

ويتضح مما ســبق أن هذا النوع من الجرائم يؤاخذ عليها الجاني ويُعاقب 
بعقوبات محددة سلفًا، ليس للمنظم أن يتدخل فيها، لما تحتويه هذه الجرائم 
من مسيس بالمجتمع وأمانه، ولما فيها من علامات دالة على خطورة الشخص 
الإجرامية بمجرد الجريمة، دون حاجة للقاضي الجنائي بأن يدرس شــخصية 
المجرم وظروفه وملابساته وما إلى ذلك، طالما أن الجرم قد ثبت وقوعه من 

قبل المتهم، عالمًا ومدركًا لذلك.

ثانيًا: جرائم التعازير:

هــذا النــوع من الجرائم يقــع تحت ما يســمى بالجرائــم ذات العقوبة غير 
ف بأنها: »التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة«)))، وهي  المقدرة، وتُعرَّ
جرائــم غير محصورة، تتغير بتغير الزمان والمكان. وقد تُرك أمرها لولي الأمر، 
م ما يراه ماسًــا بأمن الأفراد والمجتمع وما يحقق اســتقراره ومصالحه))).  فيُجرُّ
ها  ها كإعلام الجاني بجرمه ومعاتبة القاضي له، وأشَدِّ وتدور عقوباتها ما بين أخَفِّ
كالقتل، وتُرك الأمر للقاضي بأن يختار من العقوبات لهذه الجرائم ما هو ملائم 

بهنســي أحمد فتحي، مدخل الفقه الجنائي الإســامي، دار الشــروق، ط4، 1409ه،  	(((
ص44 للســرقة، ص51-52 للحرابــة، ص64 للزنا، ص79 للقــذف، ص91-90 
للشــرب، ص95 للبغي، ص96-97 للردة، ص148 للاعتداء العمد على النفس وما 
دون النفس، ص157 للاعتداء الخطأ وشــبه العمد على النفس والاعتداء الخطأ على 

ما دون النفس.
أبوزيد بكر عبدالله، الحدود والتعزيرات عند ابن القيم: دراس وموازنة، دار العاصمة  	(((

للنشر والتوزيع، النشرة الثانية، 1415هـ، ص462.
الصيفي عبدالفتاح مصطفى، الأحكام العامة للنظام الجنائي، المرجع السابق، ص89. 	(((
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لخطــورة الجاني الإجرامية -وهذا هو ما يدخل في حيز هذا البحث-، ويكون 
للقاضي سلطة تقديرية مطلقة في حال كانت الجريمة مما لم تُنظَّم عقوبتها من 
قبل المنظم، بينما تكون سلطته التقديرية مقيدة في العقوبات التي قد حُدد نوعها 

ومقدارها وأسلوب تنفيذها من قبل المنظم))).

تُعتبر جرائم التعزير من حيث العموم أقل خطورة على المجتمع، وبالتالي 
كان للقاضــي الســلطة التقديريــة في الجزاء، مــن حيث ســلطته في تخفيف 
العقــاب أو تشــديده واختيار نوعه ومداه، وذلك حســب الجريمــة المرتكَبة 
ودرجة خطورة الجاني الإجرامية، بما يكفل تأديب الجاني وإصلاحه وحماية 
المجتمــع من أفعاله، كما يحق للقاضي إيقــاف تنفيذ العقوبة بحق الجاني أو 
وضعــه تحت التجربة في حال كانت خطورتــه الإجرامية ضئيلة جدًا، فالأمر 
بالنسبة لهذا النوع من الجرائم واسع من حيث إعمال القاضي لمعيار الخطورة 
الإجرامية في تحديد الجزاء المناسب للجاني، وقد يصل الأمر إلى أن يحكم 
القاضــي بالعفو عــن الجاني رغم إدانته تأسيسًــا على قول النبــي صلى الله عليه وسلم: »أقِيلُوا 
ذَوِي الهَيْئَــاتِ عَثَرَاتهِِــمْ إلَّاَّ الحُدُودَ«)))، وقد جاء في تفســير »ذوي الهيئات« 

بأنهم: »الذين لا يُعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة«))).

فالشــريعة الإسلامية قد ميزت بين مرتكب الجريمة من باب الزلة، فكان 
عديــم الخطــورة الإجرامية أو ضئيلهــا، ومن تكررت منــه الجريمة أو كانت 

المرجع السابق، ص95، )بتصرف(. 	(((
سبق تخريجه ص8. 	(((

الشــافعي محمــد بــن إدريــس، الأم، دار الفكــر، ط2، 1403هـــ الموافــق1983م،  	(((
ج6، ص157.
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خطيرة، فاعتُبر ذا خطورة إجرامية قد تؤدي إلى استئصاله من المجتمع بالقتل 
أو السجن، وقد تؤدي إلى معاقبته بما يتناسب مع خطورته من جلد أو سجن 

أو غير ذلك))).

ثالثًا: التدابير الاحترازية قبل وقوع الجريمة:

وجود التدابير الاحترازية يُنبْئُِ عن وجود الخطورة الإجرامية، والشريعة 
الإســامية قد اعتــدت بنظرية الخطــورة الإجراميــة، وإن لم تأتِ بمســماها 
ومصطلحهــا صراحةً. ومن هذا الباب فإن ولي الأمر ملزوم بالقيام بأمور فيها 
حفــاظٌ علــى رعيته، ومــن ذلك »أن يعــز دينهــم وأن يحملهم علــى مناهجه 
ومعالمــه، ويقيــم فيهم الصلــوات من الأعيــاد والجمعات والمواســم، وأن 
يحمي حوزتهم ويســد خلتهم ويقاتل عدوهم دونهم، ويعمر بلادهم ويؤمن 
سلبهم ويحفظ ذمتهم وينصف مظلومهم من ظالمهم، وضعيفهم من قويهم، 
ويحفظ عليهم أموالهم وأشــعارهم وأبشــارهم، ويقيم حــدود الله فيهم التي 
حدهــا لهم وعليهم، بلا هــوادة ولا ميل ولا حيف، ويوفــر حقوقهم من بيت 
المال على ما جاءت به الســنة وأوجبته لهم الشريعة«)))، فهذه الأمور تقتضي 
من ولي الأمر أن يقيد بعض الحريات حفاظًا على الجماعة، وأن يقيد الحقوق 
الخاصــة حفاظًا على الحقوق العامة، وله في ســبيل ذلــك أن يقوم بأمور من 

عبدالرزاق اســمهان، الخطورة الإجرامية كمعيار قضائي للجــزاء: نماذج من القانون  	(((
الجنائــي المقارن، رســالة دكتوراه، كليــة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قســنطينة، 

2013-2014، ص21-19.
الماوردي أبي الحســن علــي بن محمد بن حبيــب، نصيحة الملوك، تحقيق: الشــيخ  	(((

خضر محمد خضر، مكتبة الفلاح، ط1، 1403هـ - 1983م، ص199.
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باب التدابير الاحترازية رغم عدم وقوع الجريمة.

من باب التصدي للخطورة الإجرامية قبل ارتكاب الجريمة، والنابعة من 
مدى ضرر الشــخص الخطرِ على المجتمع الإســامي؛ جــاز لولي الأمر أن 
يحبســه أو ينفيه ولــو لم يرتكب ما يوجــب هذا الجزاء، فعلــى ولي الأمر أن 
يحبــس المجنون الخطير الذي قد يهاجم الناس ويعتدي عليهم، حفاظًا على 
حيــوات الناس وأمــن المجتمع. ومن ذلك قيــام الخليفة عمــر بن الخطاب 
رضي الله عنه بنفي نصر بن حجاج لمّا رأى وسامته تفتن النساء في بيئته))). وكذلك 
منعه للنســاء من المشي في طرق الرجال والاختلاط بهم، لمَِا يسببه ذلك من 
البلايا والشــرور، ونزول العقوبات من عند الله، وانتشــار الفســاد بين العامة 
والخاصة، وانتشــار الفواحش، فكانت هذه التدابير احترازًا مما يخدش حياء 
المجتمــع وينشــر الرذيلــة بينهــم، ولمِا لــه من دور فعــال في الحفــاظ على 
الفضيلة))). وأيضًا قد يُحبَس الشخص الخطرِ الذي سبق له أن ارتكب العديد 
من الجرائم وعوقب عليها، لمَِا يُعرف عنه من العود، وعدم توبته وإقلاعه))).

العثيميــن محمــد بن صالــح، مختارات مــن الطرق الحكمية في السياســة الشــرعية،  	(((
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، ط2، 1436هـ، ص12.

المرجع السابق، ص100. 	(((
المــاوردي أبــي الحســن علــي بــن محمــد بــن حبيــب، نصيحــة الملــوك، المرجع  	(((

السابق، ص202.
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الفرع الثاني:

الخطورة الإجرامية في الحضارات القديمة

البحث في مسألة الخطورة الإجرامية في الحضارات القديمة مسألة تكاد 
لا تُحصــر، لوجود العديد مــن الحضارات التي عاشــت وكان لها طرقها في 
محاربــة الجريمــة، ودرء الخطورة الإجراميــة الظاهرة للعيــان، وابتعادًا عن 
التطويل آثرنا التلميح إلى شــيء من آثار الخطــورة الإجرامية لدى حضارتي 

اليونان والرومان.

أولًًا: الخطورة الإجرامية في الحضارة اليونانية:

قيــل أن أفلاطون كان مــن أوائل من اهتم بفكرة الخطــورة الإجرامية في 
الفكر اليوناني، إذ قام بإرساء العديد من الأفكار التي تبين ذلك، كفكرة حماية 
المجتمع ضد الشــخص الخطرِ، وفكرة تأصيل الهــدف من العقوبة التي كان 
الغرض منها النظر إلى المســتقبل وتفادي عودة المجرم إلى الإجرام، وليس 
الانتقــام منــه))). كما كان أفلاطــون من أوائل مَــن ميّزوا بين المجــرم القابل 

للعلاج والمجرم غير القابل للعلاج))).

كما ذُكر أن أفلاطون قد تكلم في فكرة تقوم على وجود ثلاث منشــآت، 
يودع الشخص فيها بناء على مدى قابليته للعلاج، إذ تُخصص الأولى للحجز، 
والثانية لإعادة تأهيل المجرم وإصلاحه، وتســمى هذه المنشــأة ببيت التوبة، 

آنســل مارك، الدفاع الاجتماعي الجديد، سياســة جنائية حديثــة، طبعة عربية خاصة،  	(((
الإسكندرية: منشأة المعارف، 1991م، ص51-50.

آنسل مارك، الدفاع الاجتماعي الجديد، المرجع السابق، ص51. 	(((
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ويُســمى المجــرم بالمذنــب، والثالثة هو الوضــع في مكان كئيــب ومهجور 
يُخصــص للمجرمين غير القابلين للإصلاح. قال مارك آنســل عن هذا الأمر: 
»نجد بذورًا ليس فقط لفكرة إعادة التربية وإصلاح المذنب، بل أيضًا لمفهوم 
الخطورة التي يتنبأ بها، وفكرة المعاملة المتبعة مع الجانح القابل لعلاج شــبه 
طبي«، وهذه الفكرة مهدت إلى تصنيف الجناة إلى مجموعات حســب درجة 
خطورتهــم الإجراميــة، وكذلك الســجون التي يــأوي فيها المجــرم، وطرق 

المعاملة العقابية في هذه السجون))).

وفي أثينا وُجــد قانون يتعلق بالخطرين الذين عــادوا للإجرام في جرائم 
القتــل، فكانــت محاكماتهم تقع على الســاحل، وكان المتهم ومن يدافع عنه 
يوضعون على القارب، لأن المجرم قد دنس نفسه بارتكابه للجريمة، فكانت 
معاملتــه بالنفــي من أرضه التي أجــرم فيها حتى أثناء محاكمتــه، إبعادًا له عن 

المجتمع ووقاية من شره))).

يُلاحــظ من الطريقة التي تعاملت فيهــا النظم العقابية في أثينا مع المتهم، 
أن جريمــة القتل كانت كافية بحد ذاتها في الإشــارة للخطــورة الإجرامية له، 
لكــن لم يكن لديهم أثر للقاعدة الجنائية التي تقول: »المتهم بريء حتى تثبت 
إدانتــه«، فــكان يُتعامل مع المتهم - وحتى محاميه - في المحاكمة بأســلوب 

الإدانة النسبية، فيُمنع من الوقوف على أثينا حتى تثبت براءته.

آنسل مارك، الدفاع الاجتماعي الجديد، المرجع السابق، ص51. 	(((
بوصيــدة امحمد، مفهوم الحالة الخطرة وتطبيقاتها في الشــريعة الإســامية والقانون  	(((
الوضعي، رســالة ماجستير، كلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية، جامعة 

الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية، 2005م، ص3.
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ثانيًا: الخطورة الإجرامية في الحضارة الرومانية:

أشــار القانــون الرومانــي إلــى طــرق للتعامل مــع الخطــورة الإجرامية 
للأشــخاص وكيفيــة الوقاية منهــا، فكان لديهــم نظام نفي الخطِرين وســيئي 
الســمعة))). وكان يتم تطبيق عقوبات الإعــدام والنفي على المزوّرين، وعلى 
المعتدين على الغير بالســاح، وعلى المختلســين للأشياء المقدسة؛ فكانت 
العقوبات توقع بحســب طبقات الأشــخاص في المجتمع آنذاك، فتتم معاقبة 
الكبراء والفئة الأخطر بعقوبة الإعدام، بينما يُعاقب غيرهم من قليلي الخطورة 

بالنفي دفعًا لشرهم عن المجتمع))).

كمــا أخذ القانون الرومانــي بنظام التدابير الاحترازية، فكان على ســبيل 
المثــال يتعامل مع حالــة المجنون الخطِــرَة وحالة القاصريــن الذين ارتكبوا 
جرائــم القتل، بالحجز للمجنون مــدى الحياة أو حتى برئــه، وبإعمال تدابير 

الوصاية والإصلاح للقاصرين))).

رغم اهتمام الرومــان بالقوانين الجنائية، إلا أن الجرائم وعقوباتها كانت 
تتسم بشدة جعلتها أقرب إلى الانتقام والتنكيل منها من العقاب، فمن ذلك أن 
المعاملات المدنية كان لها تأثير جنائي على المدين، إذ إن عدم الوفاء بالدين 
يُعد ســندًا قانونيًا للدائن يجيز له اســترقاق المدين وبيعه في أســواق النخاسة 

سليمان عبدالله، النظرية العامة للتدابير الاحترازية: دراسة مقارنة، الجزائر: المؤسسة  	(((
الوطنية للكتاب، 1990م، ص40.

بوصيــدة امحمد، مفهوم الحالة الخطرة وتطبيقاتها في الشــريعة الإســامية والقانون  	(((
الوضعي، المرجع السابق، ص4.

الزغبي فريد، الموسوعة الجزائرية، ط3، بيروت، دار صادر، 1995م، ج16، ص89. 	(((
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وقتلــه، وإن تعدد الدائنين جاز لهم قتله وتقســيم أوصال جســده فيما بينهم. 
وكانت عقوبات الإعدام - المشــار إليها - تُنفّذ بطرق مختلفة، بعضها شديد 

باع))). كالحرق أو الرمي للسَّ

ون بالخطورة الإجرامية بشكل واضح،  يُلاحظ مما سبق؛ أن الرومان يعتدُّ
خاصة بالنســبة للتدابير الاحترازية تجاه الخطِرين، من حيث ضرورة إبعادهم 
عــن المجتمع حتى يَصلُحُوا، وذلك بنفيهــم أو حجزهم. مع فارقٍ يختصون 
بــه، وهــو أن معيار درجة الخطــورة الإجرامية ومن ثَمَّ العقوبــة المحكوم بها 
هــي: الطبقيــة الاجتماعيــة. وهذا المعيــار في حقيقتــه مبنيٌّ علــى القناعات 

المُسبَقة لأفراده، وليس على حقيقة الخطورة الإجرامية.

الصيفي عبدالفتاح مصطفى، الأحكام العامة للنظام الجنائي، المرجع السابق، ص27. 	(((
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المطلب الثاني:
الخطورة الإجرامية في المدارس الجنائية الحديثة

][
كنــا قد ذكرنــا أن الخطورة الإجرامية قد مرت بمراحل عديدة في ســياق 
تطورهــا فــي الغــرب، إذ كان نظر المــدارس الجنائية الحديثة إلــى الخطورة 
الإجراميــة من زوايا مختلفة؛ فأما المدرســة التقليدية الأولى فقد اتجهت في 
نظرها إلى زاوية خطورة الجريمة أو الفعل دون اعتبار لشــخصية الجاني، أما 
المدرســة التقليديــة الثانية فانصــبّ تركيزها نحو النظر إلى مــا يحقق العدالة 
والمنفعــة الاجتماعية، ثــم جاءت المدرســة الوضعية فألقــت بأنظارها نحو 
شــخص الجاني وخطورته دون اعتبار للجريمة المرتكبَة لا نوعًا ولا كيفًا ولا 
كمًــا، ثم جــاء الاتحاد الدولي لقانون العقوبات ليجمــع ويوفّق ما بين نظرتي 
المدرســة التقليدية والمدرســة الوضعية، وتبعته حركة الدفاع الاجتماعي مع 

تركيزها النظر إلى الجريمة والجاني من زاوية اجتماعية.
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الفرع الأول:

المدرسة التقليدية الأولى

تســمى أيضًــا بالمدرســة الكلاســيكية، ويُعد مــن أبرز أعلامهــا: العالم 
الإيطالي تشــيزاري بكاريا))) Cesare Beccaria، والعالم البريطاني جيرمي 
 Anselm (((والعالم الألماني آنســلم فيورباخ ،Jeremy Bentham (((بنثــام
Feuerbach. وقد أدى إلى قيام هذه الفلســفة ما كانت عليه السياسة الجنائية 

قبلهــا؛ إذ كان هناك تســيُّب يتمثل في الســلطة المطلقة للقضــاء في التجريم 
والعقاب، ووجود قسوة في العقوبات بالاقتران مع استعمال أساليب تتضمن 

وُلد عام 1738م في ميلانو بإيطاليا، وتوفي عام 1794م في مدينة مولده، وكان فيلسوفًا  	(((
وأحد كبار رجال القانون والاقتصاد في إيطاليا. وقد اُشتهر بكتابه »في الجرائم والعقوبات« 
الصادر عام 1764م، والذي أدان فيه التعذيب وعقوبة الإعدام، وحوكم إثر ذلك من قبل 
محاكم التفتيش في إسبانيا. وكان من أوائل من نظر في الأسباب الاقتصادية للإجرام، مع 
انتقــاده للغموض الذي كان يشــوب القوانيــن حينئذٍ، ومطالبته بنصــوص قانونية جنائية 
واضحة صادرة عن ســلطة تنظيمية واحــدة، ولا يملك القاضــي إلا تطبيقها دون تحيّز. 
طالب بإلغاء العقوبات الوحشية وفرض عقوبات مناسبة، مع كونها حتمية تردع المجرم، 
وبناءً على ذلك وقف ضد فكرة تقادم العقوبة وحق العفو. وطالب بالمساواة أمام القضاء 

بين جميع فئات المجتمع، مع فردية العقوبة على الجاني دون أن تتطرق لعائلته.
.)marefa.org( انظر موقع: معرفة الإلكتروني، تشزارى بكاريا - المعرفة

وُلد عام 1748م في لندن ببريطانيا، وتوفي عام 1832م في مدينة مولده، وكان فيلسوفًا  	(((
وفقيهًا قانونيًا واقتصاديًا في بريطانيا. وطالب بالتغيير الاجتماعي نحو مذهب النفعية أو 
البراغماتية؛ والذي يعني أن الأفعال التي تكون نتيجتها المتعة، أو الارتياح، أو السعادة، 
أو كان من شانها منع الحزن، أو الألم، أو الخسارة؛ تكون أفعالًًا أخلاقية، وعكسها غير 

أخلاقي، ومن خلال هذه الفلسفة حاول وضع قوانين لها تأثيرها دوليًا.انظر موقع:
Britannica, Jeremy Bentham | Biography, Utilitarianism, Philosophy, & 
Auto-Icon | Britannica.

وُلد عام 1798م في جينا أو ينا، وتوفي عام 1851م. 	(((

https://www.marefa.org/%D8%AA%D8%B4%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%89_%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%AA%D8%B4%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%89_%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.britannica.com/biography/Jeremy-Bentham
https://www.britannica.com/biography/Jeremy-Bentham
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تعذيبًــا للمجرمين، مما جعلها تدعــو إلى إلغاء التعذيب أثنــاء المحاكمات، 
وتخفيف قسوة العقوبات))).

أولًًا: إغفال شخص المجرم:

أغفلت هذه المدرســة الاعتنــاء بالجانب الشــخصي للجريمة، فلم يكن 
شــخص الجاني ذا أثر بالنســبة لها، فــكان اعتمادهم على الفعــل لا الفاعل، 
مســتندة في سياســتها الجنائية إلى معايير تُقاس الجريمة فيها بمدى جسامتها 
فــي نظر المنظــم، دون اعتبار لشــخصية الجاني وظروفه، ممــا جعل العقوبة 

بعيدةً كل البُعدِ عن التفريد العقابي))).

ثانيًا: إقرار مبدأ الشرعية:

لقد كان لهذه المدرسة الفضل في إرساء أحد أهم مبادئ القانون الجنائي 
في العصر الحديث لدى الغرب)))، وهو مبدأ الشرعية - أي: شرعية الجرائم 
والعقوبــات -، والذي اُعتمد في إعلان حقوق الإنســان والمواطن إثر الثورة 
الفرنســية عــام 1789م))). وقد اعتمد تشــيزاري بكاريا فــي ذلك على نظرية 

بيطــار مصطفــى محمد، أصــول علمــي الإجــرام والعقاب، الشــقري للنشــر وتقنية  	(((
المعلومات، ط1، 1441هـ الموافق 2019م، ص140، ص142.

ســرور أحمد فتحــي، نظرية الخطــورة الإجرامية، مجلــة القانون والاقتصــاد، مطبعة  	(((
جامعة القاهرة، مارس 1964م، العدد 2، السنة 34، ص492-491.

إذ إن هذا المبدأ مطبق ومعلوم لدى المسلمين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وله شواهد كثيرة من  	(((
الكتاب والسنة.

جمــال الدين عبدالأحد، المبادئ الرئيســية فــي القانون الجنائــي، دار الفكر العربي،  	(((
1974م، ص11. وأيضًــا: عبدالرزاق اســمهان، الخطورة الإجراميــة كمعيار قضائي 

للجزاء، المرجع السابق، ص25-24.
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العقــد الاجتماعي لجان جاك روســو، ليقــرر أن القانون هــو وحده صاحب 
الســلطة في تنظيم الجرائم والعقوبات، آخذًا في ذلك بمبدأ الديمقراطية التي 
تقــرر أن القانــون ما هــو إلا تعبير عــن إرادة الأفــراد أو إرادة الأميــر المعبرة 
لإرادتهــم، وتكون الجريمة حينئذ خرقًــا للعقد الاجتماعي، مما يجيز للدولة 

أن تتدخل وتفرض العقاب على الجاني))).

ثالثًا: إقرار مبدأ المساواة بين الجناة تأسيسًا على حرية الاختيار:

لقد كان لإقرار المساواة وإهمال شخص الجاني أثره في وقوع الظلم بين 
الجناة وإفســاد العدالة المرجوة؛ وذلك نتيجة المســاواة المطلقة بينهم؛ إذ إن 
المســاواة في معرض الاختلاف ظلم لا عدل، فلا يستوي المتعمد لارتكاب 
الجريمة بالمخطئ، ولا يســتوي مَن أجرم لأول مــرة بالعائد إلى الإجرام))). 
وهذه المســاواة غير العادلة مبنيــة على فكرة حرية الاختيــار المطلقة، والتي 
تعني أنه طالما كان الشــخص يملك حرية في إجرامه فسيُعاقب بذات العقوبة 
بغَِــضِّ النظر عن شــخصه، مــا لم يوجد مانــع كالجنون والصغــر، فيُعد ذلك 

انعدامًا لحرية الاختيار))).

رابعًا: إقرار مبدأ نفعية العقوبة:

يعنــي هذا المبدأ أهمية كون العقوبة نافعة للمجتمع بردعها للجاني؛ فقد 

المنشــاوي محمد أحمد، علمي الإجرام والعقاب: دراســة تطبيقيــة بالمملكة العربية  	(((
السعودية، مكتبة العالم العربي للنشر والتوزيع والطباعة - دار الإجادة، ط1، 1438هـ 

الموافق 2017م، ص180.
عبدالــرزاق اســمهان، الخطورة الإجراميــة كمعيار قضائي للجزاء، المرجع الســابق،  	(((

ص25، )بتصرف(.
بيطار مصطفى محمد، أصول علمي الإجرام والعقاب، المرجع السابق، ص141. 	(((
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قرر كلٌ من جيرمي بنثام وآنســلم فيورباخ تحقيــق المنفعة الاجتماعية بإنزال 
أقسى العقوبات على الجناة، مما يحقق الردع العام)))، دون تفريق في العقوبة 
بيــن الجناة المرتكبين للجريمة. وكان لكلً منهما مبررٌ على ذلك يختلفان فيه 

ويتفقان في النتيجة))):

مبــرر جيرمــي بنثام هــو الضرورة: إذ يــرى أن العقوبــة لا تحقق نفعًا ــ 1 
للمجتمع إلا إن اتســمت بقســوة تُقنع مَن يريد ارتكاب الجريمة بأنه سيُعاقب 

بعقوبة يفوق ضررها المنفعة التي سيحققها من الجريمة.

مبرر آنســلم فيورباخ هو الإكراه النفســي: إذ يرى أن الدافع النفســي ــ 2 
المتمثــل في اللذة وإرضاء الشــهوة التــي يحققها الجانــي بارتكابه للجريمة، 
توجب مواجهة الدوافع النفسية بداخله، فكان الجواب بإنزال أقسى العقوبات 

ل له نفسه أن يرتكب الجريمة. وأشدها، حتى يرتدع كل مَن تُسوِّ

أخيرًا؛ يمكننا القول أن هذه المدرســة حينمــا أرادت تحقيق الردع العام 
للمجرميــن، دون الأخذ بفكرة الخطــورة الإجرامية للجاني، واعتمدت على 
الجريمة كمعيار لتبنيَ عليه حكمها؛ حصل الظلم لا العدل. وقد حاولت هذه 
المدرســة مكافحة الجريمة من خلال إنزال أقســى العقوبات على مرتكبيها، 
الذي أدى بــدروره إلى الإخلال بالتقدير الملائم بين الجريمة والعقوبة. وقد 
كان لهــذه النظــرة أثرهــا في علم الإجــرام، حيث أصبــح من الممتنــع التنبؤ 
باحتمــال قيــام جريمة قبل البدء فــي تنفيذها أو إتمامها، بــل وحتى إن خطط 

الصيفي عبدالفتاح مصطفى، الأحكام العامة للنظام الجنائي، المرجع السابق، ص29. 	(((
المرجع السابق، ص30-29. 	(((
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الشــخص الخطـِـر لارتكابها على وجه الجــزم، فإنه يُعد شــخصًا طبيعيًا أمام 
رجال الضبط أو القضاة، ولا خطورة منه طالما أن ماديات الجريمة لم تتحقق 
بعــد. وحتــى لو ثبت العمــل بخلاف ذلك فــي قضايا فردية؛ فــا ينقض هذا 
العمل أصل ما تدعو إليه هذه المدرســة من خلاف ذلك، بل يُعتبر هذا الفعل 
الفــردي مخالفًــا لفلســفة هذه المدرســة، ويترتــب عليه بطــان الإجراءات 

المتخذة إن كانت سياسة الدولة تأخذ بهذه الفلسفة.
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الفرع الثاني:

المدرسة التقليدية الثانية

تُســمى أيضًا بالمدرســة التقليدية الحديثة، وقد ظهرت كردة فعل لبعض 

الانتقادات التي وُجهت للمدرســة التقليديــة الأولى، خاصة فيما يتعلق بعدم 

الاعتداد بشخص الجاني والمساواة المطلقة في العقوبة. ويُعد من أبرز أعلام 

هذه المدرســة: العالم الفرنســي روســي، والعالــم الإيطالي كــرارا، والعالم 

الألماني ميترماير، وغيرهم))).

أولًًا: الأساس الذي قامت هذه المدرسة عليه:

تقوم هذه المدرســة على مبدأين رئيســين، وذلك بتبرير العقوبة بالعدالة 

المطلقــة والمنفعــة الاجتماعية، بجعــل العدالة غرضًا للعقوبــة، دون إضرار 

بمصلحة المجتمع، فتكون للعقوبة الصبغــة الرادعة والملائمة)))، وفي ذلك 

نادوا بأن العقوبة لا ينبغي لها أن تكون أكثر مما هو عادل ولا أكثر مما هو نافع 

أو ضروري))).

ثانيًا: أساس فكرة العدالة المطلقة:

لقــد انتقت هذه المدرســة أفكارها عــن العدالة المطلقة من الفيلســوف 

الفرنســي إيمانويــل كانــط Immanuel Kant، والذي ضرب مثالًًا لفلســفته 

بيطار مصطفى محمد، أصول علمي الإجرام والعقاب، المرجع السابق، ص143. 	(((
المنشاوي محمد أحمد، علمي الإجرام والعقاب، المرجع السابق، ص183. 	(((

الصيفي عبدالفتاح مصطفى، الأحكام العامة للنظام الجنائي، المرجع السابق، ص31. 	(((
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مــؤداه: إذا وُجدت جزيرة عليها أشــخاص ينوون هجرهــا، وكان أحدهم قد 
ارتكب جريمة عقوبتها الإعدام، فلابد من معاقبته قبل هجرها إرضاءً لشــعور 

العدالة، بغَِضِّ النظر عن عدم وجود منفعة اجتماعية على هذه الجزيرة))).

ثالثًا: الحرية الاختيارية النسبية:

كان مما تلافته هذه المدرســة من انتقادات للمدرسة التقليدية الأولى أن 
أوْلَــت مزيــد اهتمــامٍ بمدى امتــاك الأفــراد لحريــة الاختيار التــي تؤثر في 
مســؤوليتهم الجزائية، فاعترفت بعدم تســاوي الأفراد في حرية الاختيار، لمَِا 
يعرض عليهم من مؤثرات داخلية كالأمراض العقلية او العصبية التي تضعف 
مقاومتهم للإجرام. ونتج إثر ذلك تقســيم المجرمين بحسب ما يمتلكون من 
حريــة اختيار إلى ثلاثة أقســام: مجرمون مســؤولون جنائيًــا، ومجرمون غير 
مســؤولين جنائيًــا كالمجانيــن، ومجرمــون ناقصــو المســؤولية الجنائيــة أو 

ون بالمجرمين الشواذ)))))). مسؤولون مسؤولية جنائية مخففة ويُسمَّ

رابعًا: التوسع في تقدير العقوبة:

إن رغبة هذه المدرســة في إقامة العدل المطلق مع حفاظها على المنفعة 

الصيفي عبدالفتاح مصطفى، الأحكام العامة للنظام الجنائي، المرجع السابق، ص31. 	(((
المجــرم الشــاذ: »هــو المجــرم الــذي أصابه مــرض عقلي جزئــي لم يفقــده الأهلية  	(((
للمسؤولية الجنائية، إلا أنه أنقصها على نحو محسوس فأقدم على الجريمة وهو يعاني 
من الآثار النفسية لهذا الخلل«. انظر: موسى نو روسم عطية، الآثار الجنائية للخطورة 

الإجرامية، المرجع السابق، ص43.
بيطار مصطفى محمــد، أصول علمي الإجرام والعقاب، المرجع الســابق، ص144.  	(((
وأيضًــا: الصيفــي عبدالفتــاح مصطفــى، الأحــكام العامة للنظــام الجنائــي، المرجع 

السابق، ص31.
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الاجتماعيــة، جعلتها تبحث في الأســباب المخففة العقوبــة، وتدعو للأخذ 
ببدائــل العقوبــات. كما كان لها دور بــارز في تقنين العقوبــات ذات الحدين 

الأعلى والأدنى))).

أخيــرًا؛ يظهر الأثر المهم لهذه المدرســة في اعتدادها بشــخص الجاني 
وتفريــد العقــاب تجاهــه، مما جعلها تســلّط الضــوء على أســباب التخفيف 
وأســاليب تنفيــذ العقوبــة، والتي تُعد مــن أهم النظــم القضائية فــي مواجهة 
الخطورة الإجرامية - كما ســيأتي معنا في المبحث الثالث -، كما كان لفكرة 
العدالة المطلقة أثرها في تقدير العقوبة الملائمة للجاني بدلًًا من إنزال أقسى 

العقوبات تجاهه كالمدرسة التقليدية الأولى.

بيطار مصطفى محمد، المرجع الســابق، ص144-145. وأيضًا: المنشــاوي محمد  	(((
أحمد، علمي الإجرام والعقاب، المرجع السابق، ص184.
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الفرع الثالث:

المدرسة الوضعية

ذكرنــا أن المدرســة التقليدية الأولى قد ســلطت أنظارهــا على الجريمة 
وأهملــت الجاني، والمدرســة التقليديــة الثانية قد بدأت بالاهتمام بشــخص 
الجانــي عبر منحها للقاضي ســلطة تقديريــة فيما يتعلق بتخفيــف العقوبة أو 
أســلوب تنفيذها. فنتــج إثر ذلك فلســفة تناقض المدرســة التقليدية الأولى، 
وأعطــت الجاني أولوية هامة تفوق ما أعطته المدرســة التقليدية الثانية، وهي 
فلسفة المدرسة الوضعية. وقد ســلطت أنظارها على الجاني باعتباره المقوّم 
الأســاس لقيام الجريمة، وأهملت الجريمة والجسامة المترتبة عنها، فلا يهم 
نوع الجريمة المرتكبة ســواءً كانت جريمة شــكلية مــن جرائم الخطر كحمل 
الســاح بغيــر ترخيــص، أو كانت جريمــة ماديــة ذات نتيجة ضــارة كالقتل، 
فالجاني مرتكِب الجريمة هو المعوّل في إيقاع العقوبة ونوعها. ويُعد من أبرز 

أعلام هذه المدرسة:

العالــم الإيطالــي ســيزار لومبــروزو )Cesar Lombrozo()))، والعالــم 

وُلــد عــام 1835م في فيرونا بإيطاليــا، وتوفي عام 1909م في تورينــو بإيطاليا، ويُعد  	(((
الأب المؤســس لعلم الإجرام. وقد كان أول من أثار نظرية الإنسان المجرم عبر كتابه 
بذات الاسم عام 1876م، ووصف المجرم بأنه وحش. واُشتهر بنظرته البيولوجية في 
عوامل تكوين الظاهرة الإجرامية، وقام بدراســة هيئات المجرمين العضوية، وبشــكل 
خــاص جماجمهم، متأثرًا في ذلك بنظريــة داروين التطورية، ليخرج بنتيجة مفادها أن 
المجرم إنســان بدائي، وله ملامح خاصة توافرت فيه بالوراثة، مما يجعله يسلك درب 
الإجرام بغَِضِّ النظر عن بيئته، وبغير مقدرة على منع نفسه من ذلك. وقد مرت نظريته 
بمراحــل عديــدة تغيرت فيها بعــض آرائه، وكان آخرهــا بإقراره بتعــدي الجريمة إلى< 
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 Raffaele( الإيطالــي إنريكو فيــري)))، والعالم الإيطالــي رافائيل جاروفالــو
.((()Garofalo

>الجوانــب الطبيعيــة كالمناخ والبيئــة الجغرافية، وأن بعض الجرائــم التي لا علاقة لها 
بالأجزاء العضوية كجرائم البغاء أو السياســية؛ تُعد من جنس السلوكيات المنحرفة أو 

:)simplypsychology.org( :العاطفية. انظر موقع
Simply Psychology: Cesare Lombroso: Theory of Crime, Criminal Man, 
and Atavism.

وأيضًا: انظر للاســتزادة موقــع أحمد الجباوي فيما لا يخالف الموقع الأول:  ســيزار 
.)ahmadaljbawi.com( أحمد الجباوي | Cesare Lombroso لمبروزو

وُلــد عــام 1856م في إيطاليــا، وتوفي عــام 1929م فــي إيطاليا كذلــك، وكان تلميذ  	(((
لومبروزو. وقد انتقد أفكار أســتاذه المتعلقة بنظرية الإنســان المجرم، وقام بدراسة أثر 
العوامــل الاجتماعية والبيئية على الإجرام، والتي أهملها لومبروزو من قبل، مما جعله 
في نظر البعض المؤســس للمدرسة الوضعية الإيطالية في صياغتها الكاملة للمذهب، 
وأصدر كتابه »الآفاق الجديدة لقانون العقوبات« عام 1881م. وقف ضد النظم العقابية 
التــي كان كل تركيزها على الجانب العقابي فقط، موصيًــا بوضع نظم وقائية تمنع قيام 
الجريمــة من الأســاس. وقــد نجحت أفــكاره ووجدت محلهــا في القانــون الجنائي 
الإيطالي، وتأثر قانون العقوبات الأرجنتيني لعام 1921م بها؛ حتى جاء النظام الفاشي 

Fascist Regime وألغى العمل بقانون العقوبات المستند إلى أفكاره.انظر موقع:

Encyclopedia: Ferri, Enrico | Encyclopedia.com.

وُلد عام 1851م في نابولي بإيطاليا، وتوفي عام 1934م في مدينة مولده، وكان فقيهًا  	(((
وقاضيًا وعالم إجرام، وفيما بعد أصبح عضوًا في المجلس الجمهوري، وأصبح وزيرًا 
للعدل في 1903م. ويُعد التلميذ الثاني للومبروزو، وقد اُشــتهر بمســاهمته في نظرية 
الجريمــة الطبيعيــة Theory of Natural Crime، وهــي مفهوم عــام وثابت للجريمة 
يتعــدى الاختلافات التنظيميــة بين المجتمعات على مر العصــور، وضابطها: عدوان 
على شــعور أخلاقي يســود المجتمعات على مر العصور بســبب تعارضها مع مشاعر 

العدالة الفطرية بين الناس؛ كالأمانة والعدل والصدق وما إلى ذلك. انظر موقع:
Life Persona: Raffaele Garofalo: Biography and Contributions | Life 
Persona.

https://www.simplypsychology.org/lombroso-theory-of-crime-criminal-man-and-atavism.html
https://www.simplypsychology.org/lombroso-theory-of-crime-criminal-man-and-atavism.html
https://www.simplypsychology.org/lombroso-theory-of-crime-criminal-man-and-atavism.html
https://www.simplypsychology.org/lombroso-theory-of-crime-criminal-man-and-atavism.html
https://ahmadaljbawi.com/%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%88-cesare-lombroso/
https://ahmadaljbawi.com/%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%88-cesare-lombroso/
https://ahmadaljbawi.com/%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%88-cesare-lombroso/
https://www.encyclopedia.com/reference/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/ferri-enrico
https://www.lifepersona.com/raffaele-garofalo-biography-and-contributions
https://www.lifepersona.com/raffaele-garofalo-biography-and-contributions
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أولًًا: بروز فكرة الخطورة الإجرامية:

كان للمدرسة الوضعية دور بارز في اهتمامها بحالة الخطورة الإجرامية، 

وإبــراز دورها فــي اختيار الجزاء المناســب للمجرم. وكانت البداية بتقســيم 

المجرمين حسب درجة خطورتهم إلى خمسة أصناف تتمثل في))):

المجرم ذو التكوين الإجرامي: وهو المجرم بالولادة أو بالوراثة.ــ 1 

المجرم ذو العقل المختل: وهو على صنفين: المجرم المجنون الذي ــ 2 

يسبق إجرامه جنونه، والمجنون المجرم الذي يسبق جنونه إجرامه.

المجرم بالعادة: وهو الذي يكرر ارتكاب الجريمة لعدم كفاية العقوبة ــ 3 

في إصلاحه.

المجرم بالعاطفة: وهو مجرم عصبي المزاج، سريع الانفعال، جامح ــ 4 

العاطفة، شديد الحساسية، يندم بعد ارتكابه للجريمة.

المجرم بالمصادفة: وهو مجرم ســوي فــي الأصل، ارتكب الجريمة ــ 5 

نتيجة عوامل عارضة طارئة؛ كالحاجة أو الإغراء أو التقليد.

وهذا التقســيم يوضح كيفية نشــوء المكانة الهامة للخطــورة الإجرامية، 

وذلك لما كان لهــا من أهمية في تمييز الخطورة الإجرامية للجناة ليتم تفادي 

خطورتهــم، ويتــم التعامــل مع مَــن ليس لــه خطــورة إجرامية بوقــف تنفيذ 

العقوبة في حقه.

الصيفي عبدالفتاح مصطفى، الأحكام العامة للنظام الجنائي، المرجع السابق، ص36. 	(((
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ثانيًا: استقلال فكرة الخطورة الإجرامية:

كانــت الخطورة الإجرامية عبــارة عن معالم تمس الجانــي تنبَّه لها رواد 
هذه المدرســة وحاولوا إيضاحها، إلى أن جاء جاروفالو ليبرز فكرة الخطورة 
الإجرامية كعِلْمٍ مســتقل، حيث عرّف الميل الإجرامي للشخص بأنه: »انتهاك 
للحالة الطبيعية للأشــياء))) تتعدى انتهاكها للقوانين أنفسها«)))، وفي تعريف 
لــه للخطورة الإجرامية في مقال نُشــر عام 1878م يقــول فيه: »هي ما تبين ما 
يبدو على المجرم من فساد دائم وفعال، وتحدد كمية الشر التي يجب أن يتوقع 
صدورهــا عنــه، فالجاني خطر بقــدر ما يرجح عودتــه إلى الجريمــة، ومدى 
الصدمة التي أحدثها في المجتمع بما أثاره من خوف في الرأي العام«)))، وقد 
كان هذا المفهوم الأخير خاصًا بطــب الأمراض العقلية، فنقله جاروفالو إلى 
علــم الإجرام في عام 1880م. وكان يســميه بداءة بالقــدرة على الإجرام لما 
تدل عليه من انحراف نفســي وفعــال عند المجرم، وعلــى حجم قدرته على 

الإيذاء، وهو ما يشار إليه بحالة الخطر))).

وقــد جعل جاروفالــو من الخطورةِ الإجراميةِ بوصلةً في تحديد وســائل 
السياســة الجنائية؛ فانتقد القضاة لنطقهم بعقوبــات غير كافية لخطورة الجناة 

(1)	 Natural state of things.
موقع Anatomy and Physiology الإسباني: 	(((

RAFFAELE GAROFALO: BIOGRAPHY AND CONTRIBUTIONS - SCIENCE - 

2022 (journalmural.com).

سليمان عبدالله، النظرية العامة للتدابير الاحترازية، المرجع السابق، ص216-215. 	(((
ابن الشيخ فريد، علم النفس الجنائي، مجلة الشرطة، الجزائر، ديسمبر 1994م، العدد  	(((

50، ص26.
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باســم النزعة الإنسانية، كما قام بإدخال المجانين في قانون العقوبات، واعتبر 
المسؤولية المخففة وسيلة غير كافية لمواجهة الشواذ))).

ثالثًا: مبدأ الحتمية:

من التقريرات التي خالفت فيها هذه المدرسة ما سبقها هو حتمية الجريمة 
التي ينســاق إليها الجانــي دون إرادة منه أو اختيار، متأثــرًا في ذلك بالعوامل 
الإجراميــة الداخليــة التــي ترجع إلى تكوينــه العضوي والنفســي، والعوامل 
الخارجيــة التي ترجع إلى بيئته الطبيعية والاجتماعية)))، إذ أعلن إنريكو فيري 
عن قانون طبيعي أسْــمَاه التشــبع الجنائــي أو الكثافة الجنائيــة، ومؤداه أنه إن 
وُجدت عوامل داخلية وخارجية معينة معًا، فيتحتم وقوع عدد من الجرائم في 

هذا الوسط الاجتماعي))).

إن انتفــاء حريــة الاختيــار الــذي قررته هذه المدرســة، مؤداه عــدم قيام 
المسؤولية الجنائية إلا بناءً على الخطورة الإجرامية الناتجة عن شخص - في 

نظر المدرسة - مُنساق للإجرام بحتمية العوامل الدافعة.

ولعل أحد أبرز الأمور التي ســاهمت في تأسيس مبدأ حتمية الجريمة في 
هذه المدرســة، ما استنبطه سيزار لومبروزو أثناء عمله طبيبًا شرعيًا في الفريق 
الطبي العســكري في إيطاليا؛ إذ قــام بالعديد من الفحوصات على المجرمين 
الميتين، ليخرج بنظرية الإنســان المجرم، والتي ذكــر فيها عددًا من الصفات 

آنسل مارك، الدفاع الاجتماعي الجديد، المرجع السابق، ص84. 	(((
المنشاوي محمد أحمد، علمي الإجرام والعقاب، المرجع السابق، ص185. 	(((

الصيفي عبدالفتاح مصطفى، الأحكام العامة للنظام الجنائي، المرجع السابق، ص33. 	(((
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الجسدية أو البيولوجية الدالة على حتمية الجريمة من قِبل هؤلاء المجرمين، 
فقد كان يرى أن البُنية الجسدية الضعيفة والهزيلة تؤدي بصاحبها إلى الإجرام 

لإكمال النقص بينه وبين الأشخاص الطبيعيين))).

لقد أحصى ســيزار لومبروزو إحدى وعشرين صفة جسدية لدى مَن كان 
يفحصهــم مــن المجرمين، وهــي: طول أو قصــر غير اعتيــادي، رأس صغير 
ووجــه كبيــر، جبهة صغيرة ومنحــدرة، خط شــعر متراجع، بثور فــي الجبهة 
والوجه، وجه وَعِر أو عميق التجاويف، آذان كبيرة ناتئة، ضربات على الرأس 
وبالأخــص فوق الأذن اليســرى، ضربــات في مؤخرة الــرأس وحول الأذن، 
عظام جبهة عالية، حواجب غزيرة تميل للالتقاء فوق الأنف، محاجر واســعة 
وعيون غائرة، أنف شــبيه بالمنقار أو أنف مسطح، خط فك حاد، شفاه ممتلئة 
مع كون الشــفة العليا أنحف، أســنان قواطع كبيرة وأســنان غير اعتيادية، ذقن 
صغيرة أو نحيفة، أكتاف منحدرة مع صدر واسع، أذرع طويلة، أصابع مستدقة 
أو فطسة، وشم على الجسد))). كما قام سيزار لومبروزو بتعداد صفات خاصة 
بجرائــم معينة، فمن الصفات الخاصة بالمجــرم القاتل: ضيق الجبهة، النظرة 

:)simplypsychology.org( :موقع 	(((
Cesare Lombroso: Theory of Crime, Criminal Man, and Atavism.

وأيضًا: انظر للاســتزادة موقــع أحمد الجباوي فيما لا يخالف الموقع الأول:  ســيزار 
.)ahmadaljbawi.com( أحمد الجباوي | Cesare Lombroso لمبروزو

:)simplypsychology.org( :موقع 	(((
Cesare Lombroso: Theory of Crime, Criminal Man, and Atavism.

وأيضًا: انظر للاســتزادة موقــع أحمد الجباوي فيما لا يخالف الموقع الأول:  ســيزار 
.)ahmadaljbawi.com( أحمد الجباوي | Cesare Lombroso لمبروزو

https://www.simplypsychology.org/lombroso-theory-of-crime-criminal-man-and-atavism.html
https://www.simplypsychology.org/lombroso-theory-of-crime-criminal-man-and-atavism.html
https://ahmadaljbawi.com/%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%88-cesare-lombroso/
https://ahmadaljbawi.com/%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%88-cesare-lombroso/
https://ahmadaljbawi.com/%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%88-cesare-lombroso/
https://www.simplypsychology.org/lombroso-theory-of-crime-criminal-man-and-atavism.html
https://www.simplypsychology.org/lombroso-theory-of-crime-criminal-man-and-atavism.html
https://ahmadaljbawi.com/%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%88-cesare-lombroso/
https://ahmadaljbawi.com/%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%88-cesare-lombroso/
https://ahmadaljbawi.com/%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%88-cesare-lombroso/
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العابسة الباردة، طول الفكين، بروز الوجنتين. ومن الصفات الخاصة بالمجرم 
السارق: حركة غير اعتيادية لعينيه، صغر غير عادي لحجم العينين، انخفاض 

الحاجبين، كثافة شعر الحاجبين، ضخامة الأنف، أشول في الغالب))).

رابعًا: إحلال التدابير الاحترازية محل العقوبات:

اعتمــد إنريكو فيــري على فكرة الخطــورة الإجرامية حيــن كُلِّف بوضع 
مشــروعٍ لقانون العقوبات عام 1921م من قبــل وزير العدل الإيطالي. حيث 
جعــل الخطــورة الإجرامية أســاس الجــزاء، وأطلــق الحد الأعلــى للتدابير 
الاحترازيــة وتــرك تحديدها للســلطة التنفيذية، وجعل هــذه التدابير مرهونة 
بالخطــورة الإجرامية وجــودًا وعدمًا، وجعل هدفها ضمــان إبطال الخطورة 
لــدى المجرم أو علاجه))). ولا يُعاقب المجرم علــى فعله لقيام العقوبة على 
مبــدأ الحرية الاختيارية الذي تنكره هذه المدرســة، فاعتمــدت على التدابير 
الاحترازية التي تتناســب مع خطــورة الجاني الإجراميــة، وبانعدام الخطورة 

تُرفع عنه التدابير الاحترازية))).

خامسًا: الخطورة الإجرامية كأساس للمسؤولية الجنائية:

من أبرز ســمات المدرســة الوضعية - كما تبين معنا سابقًا - إهمال قيمة 
الاختيار في انعقاد المسؤولية الجنائية لتحل محلها فكرة الخطورة الإجرامية 

المرجع السابق. 	(((
الصيفي عبدالفتــاح مصطفى، حق الدولة في العقاب، ط2، الإســكندرية، دار الهدى  	(((

للمعلومات، 1985م، ص79.
بيطار مصطفى محمد، أصول علمي الإجرام والعقاب، المرجع السابق، ص147. 	(((
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كأســاس لمجــازاة مرتكــب الجريمــة، بــل إن المســؤولية الجنائيــة في هذه 

المدرســة مقرونة بالخطــورة الإجرامية اقترانًا لازمًا، فالخطــورة لازمة لقيام 

المســؤولية؛ فتكون المســؤولية قائمة بوجود الخطورة، وتكون المســؤولية 

منتفية بانعــدام الخطورة. فأصبح المجرم ذو التكوين الإجرامي والمجرم ذو 

العقل المختل مثلًًا، يُساءلون عما ارتكبوه حسب الخطورة التي عندهم، بينما 

المجــرم بالعاطفة أو بالمصادفــة لا خطورة منه فلا يعاقــب، وفي هذا يمكن 

القــول أن قاعدة »لا عقوبة إلا بنص« تم إبدالها بقاعدة »لا تدابير احترازية إلا 

بخطورة إجرامية«، وأصبحت المسؤولية تُقاس بالنظر إلى خطورة المجرم لا 

الجريمة ومدى اختيار المكلف لها))).

أخيرًا؛ لا يخفى ما لهذا التأصيل من إشــكال في معاملة المجرمين، إذ قد 

تقــوم المســؤولية الجنائيــة علــى مَــن لا يملتك حريــة الاختيــار كالمجنون 

والصغيــر، بينما قد لا تقوم المســؤولية الجنائية علــى المكلف الذي ارتكب 

جُرمًا بكامل إرادته، لأن العبرة بوجود الخطورة الإجرامية من عدمها، والذي 

يؤدي بدوره إلى إفلات المجرمين من العقاب، بل يؤدي إضافة إلى ذلك إلى 

انتشــار الجرائم وتسيُّبها لاعتداد هذه المدرســة بالتدابير بدلًًا عن العقوبات. 

كما نشــير إلى أن ما وصل إليه ســيزار لومبروزو في عامل الصفات الجسدية 

مُشــكِلٌ جدًا، إذ تقوم نظريته علــى الملاحظة، وهذه الملاحظــة كانت مَعِيبَة 

عقلان مجدي محمد يوســف، النظرية العامة للتدابير الاحترازية وتطبيقها في التشريع  	(((
اليمني، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 1983م، ص4 وما بعدها، 

)بتصرف(.



52

بالعينــة محــل الملاحظــة، إذ لــم تكن عشــوائية، وإنمــا كانــت معيَّنة بجثث 
المجرمين الذين كان يفحصهم بموجب وظيفته في الفريق الطبي العسكري، 
مما يجعل ملاحظاته مَشُــوبَة بالتحيّــز. كما أن العوامــل الدافعة إلى الإجرام 
عديدة - كما ســيأتي في المبحث الثالث -، وقد اقتصر لومبروزو على عامل 
واحد مُهْمِلًًا بقية العوامل الدافعة إلى الإجرام، فالملاحَظ أن الصفة الجسدية 
التــي تُميِّــز الشــخص عن غيره فــي المجتمــع، لا تكفي وحدها فــي ارتكابه 
للإجرام، بل قد يحتاج الأمر إلى وجود عوامل إضافية تدفع إلى الإجرام، مع 
انتفاء العوامل المانعة من الإجرام؛ فعلى سبيل المثال يُعد العامل الاجتماعي 
ــر تجاه هذه الصفة  دافعًــا للإجرام، حين يقوم أفراد المجتمع بممارســة التنمُّ
الجسدية المميزة، بينما يُعد عاملًًا مانعًا من الإجرام بتقبُّل المجتمع لمظهره. 
وبذلــك يُعلــم أن فكــرة الحتمية التي أســس لها قــد قامت علــى قواعد غير 
صحيحة علميًا. ولهذا نرى أن إنريكو فيري قد خالف لومبروزو بإقراره بتعدد 
العوامــل الإجرامية، لكن فيري أخطأ حين قال بحتميــة الجريمة بوجود هذه 
العوامل مجتمعة، إذ اجتماع العوامل مؤداه احتمال ارتكاب الشخص لجريمة 

لا حتمية ارتكابها.
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الفرع الرابع:

الاتحاد الدولي لقانون العقوبات

جــاءت بعــد المدرســتين التقليديتيــن والمدرســة الوضعيــة العديد من 

المدارس التي أخذت من أفكارهــا وعدلت عليها، كالاتحاد الدولي وحركة 

الدفــاع الاجتماعــي، فاعتُبرت موفقة بينهما، ووضع الاتحاد الدولي أســاس 

هذه الفكرة عام 1880م، على يد أعلامها المؤسســين: العالم الألماني فرانز 

 ،Von Hamel والعالم الهولندي فان هامل ،Franz Von Liszt (((فــون ليزت

.Adolf Prins (((والعالم البلجيكي أدولف برنس

أولًًا: علاقة الاتحاد بالمدارس السابقة:

أخذ الاتحاد الدولي موقفًا وسطًا بين المدرسة التقليدية الأولى والمدرسة 

الوضعية، وموقفًا اكثر اهتمامًا في الجاني من المدرسة التقليدية الثانية. فأخذ 

وُلــد في فيينا بالنمســا عام 1851م، وتوفي في يوجنهايــم بألمانيا عام 1919م، وكان  	(((
عالم إجرام ومُصلحًا للتنظيمات الجنائية ومحاميًا دوليًا وبروفيســورًا للقانون الجنائي 
والدولــي. كان ممثلًًا لحركة الدفاع الاجتماعي للقانــون الجنائي -والتي كانت تُعنى 
بالعقاب كمعيار يضمن الحفاظ على الرأي العام مع إصلاحه للمجرم-، وقد دافع عن 
توســع المِنحَ الدراســية للقيام بالبحوث التجريبية في مجال القانون الجنائي من أجل 
بحــث أســباب الجريمة. قــام هو والعالمــان اللذان معــه فان هامــل وأدولف برنس، 

.International Criminal Association بتأسيس الاتحاد الدولي للإجرام
انظر موقع:

Criminologia: Franz von Liszt (1919-1851) - Criminologia.

المرجــع  الجنائــي،  القانــون  فــي  الرئيســية  المبــادئ  عبدالأحــد،  الديــن  جمــال  	(((
السابق، ص55-54.

https://criminologia.de/2009/10/franz-von-liszt-1851-1919/
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من المدرســة التقليدية الأولى الاهتمــام بالجريمة لما لها من زجر عام وردع 

خــاص، وأخذ من المدرســة الوضعيــة الاهتمام بشــخص المجرم وتصنيف 

المجرميــن بناء علــى عواملهم الإجراميــة، مع اتخاذهم للتدابيــر الاحترازية 

لمواجهة الخطورة الإجرامية في حال لم تؤد العقوبة غرضها))).

ثانيًا: موقف الاتحاد من الخطورة الإجرامية:

يتضح موقف الاتحاد من الخطورة الإجرامية من حيث اعتماد الخطورة 

أساسًــا للسياســة الجنائية في مواجهة الإجرام، وإفراد المعاملــة العقابية تَبَعًا 

لشــخصية المجرم، والجمــع بين العقوبة والتدبير الاحترازي بالنســبة لفئات 

معينة كالأحــداث وناقصي الأهلية، مع توجيه المجتمــع إلى إضفاء الحماية 

له اتخاذ تدابير الدفاع الاجتماعي على الفقراء والبؤساء ممن  الاجتماعية بتكفُّ

تتوالد بينهم الجريمة أملًًا في إبطال خطورتهم الإجرامية))).

وقد وازن الاتحاد في مكافحته للجريمة بين العقوبة والتدبير الاحترازي 

لئلّّا يحصل تداخل بينهما، ووضعت للتدابير ضمانات تنظيمية وقضائية حتى 

لا يُترك الأمر لتقدير السلطة القضائية المطلقة))).

المرجــع  للجــزاء،  قضائــي  كمعيــار  الإجراميــة  الخطــورة  اســمهان،  عبدالــرزاق  	(((
السابق، ص32.

جمــال الدين عبدالأحــد، المبادئ الرئيســية في القانــون الجنائي، المرجع الســابق،  	(((
المرجــع  الإجراميــة،  الخطــورة  نظريــة  فتحــي،  أحمــد  ســرور  وأيضًــا:  ص53. 

السابق، ص493.
الســابق،  المرجــع  والعقــاب،  الإجــرام  أصــول علمــي  بيطــار مصطفــى محمــد،  	(((

ص150-149.
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ثالثًا: العدالة النسبية:

يــرى أدولــف برنــس أن العدالة العقابية ليســت إلا عملًًا إنســانيًا يتســم 
بالنسبية والتغير في معناه وقيمته، ومن أجل تحقيق هذه العدالة - بما فيها من 
ضمان لحياة الأشخاص وأموالهم وأعراضهم - فلابد من استبدال المسؤولية 
الأخلاقيــة - القائمــة علــى حريــة الاختيــار - بمعيــار آخر، وهــو الخطورة 
الإجراميــة. ورأى أن مواجهــة الخطــورة الإجراميــة ينبغــي أن تكــون علــى 
الخطورة الدائمة للأشــخاص لا على أفعالهم الطارئــة، بحيث يتم التأكد من 
وجــود الخطورة الإجراميــة، وتُواجه بالحبس ضمانًا لأمــن المجتمع، وهذا 
الحالــة  مــع  يــدور وجــودًا وعدمًــا  إذ هــو  المــدة،  الحبــس غيــر محــدد 

الخطرة للشخص))).

رابعًا: تقسيم الأشخاص وفق خطورتهم الإجرامية:

فئتيــن  إلــى  الخطــورة الإجراميــة للأشــخاص  برنــس  أدولــف  قســم 
أساسيتين، وهما))):

الشواذ أو المختلون عقليًا.ــ 1 

المجرمون المحترفون أو العائدون إلى الإجرام.ــ 2 

وكان تقســيمه ومفهومه للحالــة الخطرة مبنيًا من الناحيــة القانونية. وقد 
فرّق بعد ذلك من حيث مكافحة الخطورة الإجرامية للأشخاص بين الخطورة 

آنسل مارك، الدفاع الاجتماعي الجديد، المرجع السابق، ص92-91. 	(((
جمال الدين عبدالأحد، المرجع السابق، ص53. 	(((
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قبل ارتكاب الجريمة وبعدها، وكان يرى مكافحة الجريمة قبل وقوعها بإيقاع 
تدابير ذات طابع إداري واجتماعي، لألّّا تتولد الخطورة الإجرامية من الفئات 

التي يُتوقع منها الإجرام كالفقراء والبؤساء))).

وقد وضع الاتحاد ثلاثة سبل لمواجهة الأشخاص بحسب خطورتهم))):

لــوم الجانــي وتنبيهه للفعل الــذي أقدم عليــه: إن كان من المجرمين ــ 1 
المبتدئين أو مَن لا يمتلك خطورة إجرامية.

إصــاح الجاني وتأهيلــه ليعود عضوًا فاعلًًا فــي المجتمع: إن كانت ــ 2 
حالته تُنبئ باحتمال صلاحه.

اســتبعاد الجانــي: إن كانــت حالته تُنبــئ بعدم صلاحــه كالمجرمين ــ 3 
بالفطرة.

أخيــرًا؛ يمكن القول أن ما قــام به الاتحاد الدولي لقانــون العقوبات، قد 
أدى إلــى إحداث تطوير تنظيمي ملموس في القانــون الجنائي، وأوجد فكرة 
الدفــاع الاجتماعي ضــد الخطِرين الذين لم يرتكبوا أيــة جرائم بعد، وحاول 
الجمع بين العقوبة والتدبير الاحترازي بما لا يتعارض بينهما. وبذلك يحصل 
نوع من التوفيق الحسن بين المدرسة التقليدية الأولى التي نظرت في الجريمة 
فقط، والمدرســة الوضعية التي نظرت في المجرم فقط، والمدرسة التقليدية 

جمــال الدين عبدالأحــد، المبادئ الرئيســية في القانــون الجنائي، المرجع الســابق،  	(((
ص53. وأيضًا: آنسل مارك، الدفاع الاجتماعي الجديد، المرجع السابق، ص92.

مشــار إليه لــدى: بيطار مصطفــى محمد، أصول علمــي الإجرام والعقــاب، المرجع  	(((
السابق، ص150.
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الثانيــة التي تميّزت بالنظم العقابية، والذي بدوره قد حقق أساسًــا انبنت عليه 
السياسة الجنائية الحديثة. ويمكن القول أن أدولف برنس بمكافحته للجريمة 
قبــل وقوعهــا بتدبير ذي طابــع إداري واجتماعــي، قد مهّد لفكــرة الخطورة 

الاجتماعية التي اعتنت بها حركة الدفاع الاجتماعي.
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الفرع الخامس:

حركة الدفاع الاجتماعي

جــاءت هذه الحركة مســايرة لما ذهــب إليه الاتحاد الدولــي في تعاليمه 
ومبادئه، إلا أنها تميزت عنه في أمور من أجلها أصبح باحثي المدارس العقابية 
يفرقــون بينهــا وبيــن الاتحــاد الدولي. ويُعــد من أبــرز أعلام حركــة الدفاع 
 ،)Philippe Gramatica( الاجتماعــي: العالــم الإيطالي فيليبــو جراماتيــكا

.)Mark Ansell( والعالم الفرنسي مارك آنسل

ترفــض حركــة الدفــاع الاجتماعي مبــدأ الحتميــة الذي تبنته المدرســة 
الوضعية، وعمِلت على احترام وحماية الإنســان في محيطه الاجتماعي، من 
خلال وضع الأســس والقواعد التي ينبغي أن يقوم عليها المجتمع، وتوضيح 

الاتجاهات التي عليه السير نحوها من أجل مكافحة ظاهرة الإجرام))).

وقد أدى الاســتبداد الأوروبي أثناء الحرب العالمية الثانية إلى اســتعمال 
أقســى أســاليب الاعتقال والتعذيب والإبادة، وقد كان لهذه الأساليب أثرها 
علــى المفكرين الذيــن نادوا بالإصــاح، وكان في مقدمتهــم جراماتيكا، ثم 
انضم إليه آنسل، وما لبثا أن اختلفا حتى أصبح للحركة اتجاهين متمايزين))). 
وقــد برزت الخطورة الإجرامية في حركة الدفاع الاجتماعي من خلال هذين 

العَلَمَيْن.

المرجــع  للجــزاء،  قضائــي  كمعيــار  الإجراميــة  الخطــورة  اســمهان،  عبدالــرزاق  	(((
السابق، ص35.

الصيفي عبدالفتاح مصطفى، الأحكام العامة للنظام الجنائي، المرجع السابق، ص39. 	(((
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أولًًا: الخطورة الإجرامية عند فيليبو جراماتيكا:

انطلــق جراماتيكا مــن فكرة تحقيــق الدفاع الاجتماعي مــن خلال إلزام 

الدولة بتأهيل المنحرفين اجتماعيًا، مشيرًا إلى أن أساس انحرافهم هو كونهم 

ضحايا الظروف الاجتماعيــة التي مروا بها ودَفَعَتْهُم إلى طريق الانحراف))). 

والســلوك المنحرف عند جراماتيــكا يتعدى حدود القانــون الجنائي إلى كل 

ف الســلوك المنحرف بأنه: »كل فعل يشكل  ســلوك منحرف اجتماعيًا، ويُعرَّ

خطرًا على المجتمع سواءً جرمه القانون أم لم يجرمه«))).

أبرز ما أحدثه جراماتيكا:ــ 1 

قام بتغيير المصطلحات التي استعملت في المجال الجنائي، إذ قام بتغيير 

مسمى الخطورة الإجرامية إلى الانحراف الاجتماعي، والجريمة إلى انحراف 

اجتماعي أو سلوك منحرف أو فعل مناهض للمجتمع، والمجرم إلى منحرف 

أو مناهــض للمجتمع أو لااجتماعي، والتدابيــر الاحترازية إلى تدابير الدفاع 

الاجتماعــي، وقانون العقوبات إلــى قانون الدفاع الاجتماعــي، والمحاكمة 

الجنائيــة إلى المحاكمة الاجتماعية. وهذا الاختلاف ليس ذا تأثير من الناحية 

القانونية؛ لأن ما يراه جراماتيكا ســلوكًا منحرفًــا اجتماعيًا هو الجريمة، ومَن 

يراه لااجتماعيًا هو المجرم))).

عبدالســتار فوزيــة، مبادئ علــم الإجرام وعلــم العقــاب، دار النهضــة العربية، ط5،  	(((
1985م، ص302.

الصيفي عبدالفتاح، حق الدولة في العقاب، المرجع السابق، ص99. 	(((
الصيفي عبدالفتاح مصطفى، الأحكام العامة للنظام الجنائي، المرجع السابق، ص39. 	(((
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مكافحة الانحراف الاجتماعي:ــ 2 

يــرى جراماتيكا أن عاتق مكافحة أســباب الانحراف الاجتماعي مُنصَْبٌّ 
علــى الدولــة، وعليهــا أن تعمــل علــى تأهيــل المنحــرف اجتماعيًــا للحياة 
الاجتماعية، دون اللجوء إلى العقاب، بل باستعمال تدابير الدفاع الاجتماعي، 
التــي يقررهــا القاضي بما يــؤدي إلى إصلاح المنحرف، وذلــك في محاكمة 
اجتماعيــة، تبدأ بدعوى الدفــاع الاجتماعي المتضمنة تقديــر عدم اجتماعية 

المنحرف ودرجة انحرافه، وتزول التدابير بتأهيل الشخص اجتماعيًا))).

حينما انتقــد جراماتيكا فكرة الخطــورة الإجرامية الوضعية واســتعاض 
عنها بفكــرة الانحراف الاجتماعــي، أراد بذلك احتواء الخطــورة الإجرامية 
داخل فكرة الانحراف الاجتماعي. لكنه يفرق بينهما من حيث كون الخطورة 
لا تقوم بمجرد وجود قرائن معينة، بل لابد من القيام ببحث نفســي دقيق لمن 
يُظــن أنه منحرف اجتماعيًا، مع التأكد من كــون الفعل صادرًا عن إرادة حرة، 
لكــون جراماتيكا لا يعترف بفكرة الخطورة الإجرامية الوضعية الحتمية. كما 
يميل إلى سياسة الوقاية والمنع والنظر في أسباب الانحراف ومواجهتها أكثر 
من نظره في علاج الانحراف بعد قيام السلوك المنحرف في المجتمع، إذ هو 
يرفض أشــكال العقــاب التقليدية بجميــع أنواعها ويرى أن محاربة الســلوك 
الاجتماعــي المنحرف تكون بالدفاع الاجتماعي، ولذا دعا إلى إحلال تدابير 

الدفاع الاجتماعي مكان العقوبات الجزائية))).

المرجع السابق، ص40-39. 	(((
المرجــع  للجــزاء،  قضائــي  كمعيــار  الإجراميــة  الخطــورة  اســمهان،  عبدالــرزاق  	(((

السابق، ص36-35.
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أخيرًا؛ من الجدير أن نشــير إلى أن انتقــاد جراماتيكا للخطورة الإجرامية 
كان انتقادًا لما كانت عليه فكرة الخطورة الإجرامية في عصره، وهي ما كانت 
عليــه المدرســة الوضعية في أول أمرهــا حينما كانت لا تفــرق بين الخطورة 
الإجراميــة والمســؤولية الجنائيــة، أي: فكرة أن مســؤولية الشــخص تكون 
بحســب خطورته الإجرامية. ثم جاءت الأنظمة الجزائية الحديثة وفرقت بين 
الخطورة والمســؤولية مع أخذها بهما معًا؛ فيُســأل المجــرم عن جريمته مع 

إمكان إنزال التدابير الاحترازية تجاهه إن كان ذا خطورة إجرامية))).

ثانيًا: الخطورة الإجرامية عند مارك آنسل:

تجــاوز مارك آنســل بعــض أفــكار الدفــاع الاجتماعــي التي دعــا إليها 
جراماتيــكا، فلم يهتــم كثيرًا بفكرة تغييــر المصطلحات، وأقــر بأهمية وجود 
العقوبــات، لكنه رفض فكرة إعمال العقوبــات والتدابير الاحترازية جنبًا إلى 
جنب، ودعا إلــى جمعها تحت نظام واحد يُطلق عليــه: التدابير الاجتماعية، 
يختار القاضي منها ما يراه ملائمًا للجاني ويساهم في تأهيله وإصلاحه))).

فحص الشخصية:ــ 1 

يميل آنســل إلى اعتماد دراسة أوسع للخطورة الإجرامية، وذلك بدراسة 
الأوســاط البيئيــة للخطرِين، لما لها مــن دور فعال على الإجــرام؛ إذ يرى أن 
الفعل الجرمي لا يمثل إلا جانبًا واحدًا من الشخصية الخطرة. وعلى القاضي 

المرجــع  للجــزاء،  قضائــي  كمعيــار  الإجراميــة  الخطــورة  اســمهان،  عبدالــرزاق  	(((
السابق، ص37.

بيطار مصطفى محمد، أصول علمي الإجرام والعقاب، المرجع السابق، ص154. 	(((
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ألا يكتفي بالجريمة والمجرم فحسب وإنما عليه التعمق في شخصية المجرم 
من جميــع جوانبها، وتكوين ملــف خاص لذلك، كما ينبغــي إدخال فحص 
الشــخصية في إجراءات الدعوى الجنائية، ويُنظر أثناء ذلك إلى الوسط البيئي 

الذي زاد من خطورته الإجرامية ودفعه للإجرام))).

الخطورة الإجرامية قبل الجريمة:ــ 2 

فيمــا يتعلق بخطورة الشــخص قبــل ارتكاب الجريمة فإن آنســل لا يرى 
ــكه بمبدأ الشــرعية، إذ  اتخاذ تدابير احترازية ســابقة تجاه هذه الخطورة لتمسُّ
ل للعدالة الجنائية  يقــول: »قاعدة لا عقوبة بغير نص إنما تمنــع بذاتها أي تدخُّ
إزاء فرد لم يرتكب جريمة، وإن تنبأ القانون بها مســبقًا«. وقد أعلن آنســل أن 
الدفاع الاجتماعي الجديد لا يصبو إلى إقامة نظام وقائي، وأن الدولة ليس لها 
التدخل في شأن الشخص الخطرِ بشكل مطلق، إذ يُعارض آنسل تدابير الدفاع 
الاجتماعي السابقة على ارتكاب الجريمة التي تنظمها الدولة، خاصة القهرية 
منها التي تصل إلى الإيداع الإداري بمؤسســات يوضع فيها المشبوهين بعيدًا 

عن أعين القضاء الشرعي))).

ومع ذلك فقد أكد العديد من الفقهاء أن سياسة الدفاع الاجتماعي الجديد 
لا ترمــي إلى إلغــاء الأنظمة الوقائية التــي تتدخل فيها الدولة ضد الشــخص 
الخطِر بالكلية، إذ يمكن الجمع بين الخطورة الإجرامية قبل ارتكاب الجريمة 
وبين مبدأ الشرعية من خلال مراعاة احتياطات تؤدي إلى تحقيق ذلك، وذلك 

آنسل مارك، الدفاع الاجتماعي الجديد، المرجع السابق، ص169، 193-190. 	(((
آنسل مارك، الدفاع الاجتماعي الجديد، المرجع السابق، ص206، 208. 	(((
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بإيجاد تنظيم مستوحىً من هذه السياسة الجنائية يقبل نظم التدابير الاحترازية 
قبل ارتكاب الجريمة. 

ومن هذه الاحتياطات))):

أ- التعريف المحدد والواضح والدقيق للخطورة الإجرامية.

ب- صياغة معنى الخطورة في قالب قانوني دقيق.

ت- اعتــراف القانــون بســلطة الدولة فــي التدخــل الوقائي فــي حدود 
قانونية ضيقة.

ث- تحديد شــروط التدخل بوضع ضمانات قانونية موضوعية وشكلية 
خاضعة لقواعد النظام العام.

أبرز الانتقادات الموجهة لآنسل:ــ 3 

اســتفاد الفكر الجنائي مما جاء به آنسل بشــكل كبير، وقامت العديد من 
التنظيمات الجنائية الحديثة بتقنين أفكاره كإيطاليا وفرنســا وبلجيكا والسويد 
وغيرها، وأثّرت في نشــوء العديد من التنظيمات المتعلقة بالحالات الخطرة 
كالتشــرد، كما ســاهمت أفكاره في فــرض إجراءات تخص فئــات معينة من 
المجرميــن كالأحــداث والمعاقين عقليًا وغيرهم. ورغــم كل ذلك فقد غَفِل 

آنسل عن بعض الأمور المهمة، ومن ذلك))):

يس الســيد، السياســة الجنائية المعاصرة: دراســة تحليلية لنظرية الدفاع الاجتماعي،  	(((
ط1، دار الفكر العربي، 1937م، ص118، 120-121. وأيضًا: سرور أحمد فتحي، 

أصول السياسة الجنائية، القاهرة: دار النهضة العربية، 1982م، ص72.
جمال الدين عبدالأحد، المبادئ الرئيسية في القانون الجنائي، المرجع السابق، ص65. 	(((
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أ- لــم يُعــرف آنســل الخطــورة الإجراميــة، رغــم دعوتــه إلــى تعريفها 
وتحديدها بدقة.

ب- خَلَطَ آنســل بين نظامي العقوبات والتدابير الاحترازية، رغم وجود 
العديد من الفروق القانونية بينهما.

ت- أغفَلَ آنســل وظيفة العقوبة في تحقيــق العدالة والردع الاجتماعي، 
مع تركيــزه على التأهيــل الاجتماعي؛ فقــد كان يرفض العقوبات الجســدية 
والإعدام، وكذا عقوبة السجن التي كان لا يقبلها إلا بشروط وكحل أخير))).

أخيرًا؛ إن أفكار هذه الحركة قد أثّرت في النظم العقابية الحديثة، فأوْلَت 
اهتمامًا بشــخصية الجانــي، وإعمال التدابير الاحترازيــة تجاهه. وقد اهتمت 
بمكافحــة الخطورة الاجتماعية، وأثرت علــى التنظيمات العقابية للدول، بل 
امتــد تأثيرها إلى المنظمــات الدولية كمنظمــة الأمم المتحدة، بإيجاد قســم 

للدفاع الاجتماعي فيها))).

آنسل مارك، الدفاع الاجتماعي الجديد، المرجع السابق، ص247-241. 	(((
المنشاوي محمد أحمد، علمي الإجرام والعقاب، المرجع السابق، ص205. 	(((



المبحث الثاني

ماهية الخطورة الإجرامية

وفيه تمهيد ومطلبان:

المطلب الأول: مفهوم الخطورة الإجرامية.

المطلب الثاني: تمييز الخطورة الإجرامية.
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تمهيد

][
إن الخطــورة الإجراميــة مصطلح له دلالتــه الهامة في العلــوم الجنائية، 
ومعرفــة الخطــورة وتمييزها له أثر كبيــر في تقدير القاضــي للعقوبة الجزائية 
المحكــوم بها، وقــد يؤدي إغفــال ذلك إلى تشــديد الحكم علــى مَن كانت 
خطورته خفيفة، أو تخفيفه على مَن كانت خطورته شديدة، وفي كلا الحالتين 

يكون القاضي قد جانَب الصواب في تفريده للعقاب المناسب للجاني.

ويتعيــن لبيان ماهيــة الخطورة على نحو واضح، الوقــوف على مفهومها 
وذلك في المطلب الأول، ومن ثَمَّ تمييزها في المطلب الثاني. يُعنى المطلب 
الأول بمفهوم الخطورة الإجرامية، عبر تعريفها لغة واصطلاحًا، مما يقود إلى 
الكشف عن عناصرها، ثم يأتي بعد ذلك شرحٌ لخصائص الخطورة الإجرامية، 
وفي آخر هذا المطلب نكشــف عــن طبيعة هذه الخطورة الإجرامية بالنســبة 
للشــخص الموصوف بها. ثم يأتي عقِب ذلك تمييــز الخطورة الإجرامية في 
المطلــب الثاني، بــدءًا بالتمييز بين درجــات الخطورة الإجراميــة ذاتها، عبر 
دراســة المعايير التي تشــتد الخطورة الإجرامية بناءً عليها، ثم نقوم باســتقراء 
بعضٍ من مواد النظام السعودي، في محاولةٍ للكشف عن المعيار المطبَّق من 
قبل المنظم، وفي آخر هذا المطلب يتم التمييز بين الخطورة الإجرامية وغيرها 

من المصطلحات المشابهة لها.
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المطلب الأول
مفهوم الخطورة الإجرامية

][
لمعرفــة مفهوم الخطــورة الإجرامية على وجه تفصيلــي، كان ولابد من 
تعريفهــا أولًًا، فنبــدأ بتعريــف الخطــورة الإجرامية عبر تفكيكهــا إلى أصلها 
بًا، وذلك عبر  المكوّن من الخطورة والجريمة، ثم تعريفها باعتبارها عَلَمًا مركَّ
النظر في التعاريف الفقهية للخطورة الإجرامية في الفقه الغربي والفقه العربي 
والتعليــق عليهــا، وننتقــل بعــد ذلك إلى بيــان عناصــر الخطــورة الإجرامية 
المُستنبَطة من التعاريف، ثم نتطرق إلى خصائص الخطورة الإجرامية، ونختم 
المطلــب بطبيعة الخطورة الإجرامية، ونذكــر في ذلك الخلاف الحاصل بين 

الفقهاء حولها، وما هو الراجح في طبيعة هذه الخطورة .
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الفرع الأول:

تعريف الخطورة الإجرامية

آثرنا البدء بإبراز تعريف الخطورة الإجرامية عبر تفكيك المصطلح وشرح 
أجزائه المكوّنة من الخطورة والإجرام، ثم العودة لشرح التعريف باعتباره علَمًا 
مركبًــا يدل على المعنــى المراد من هــذا البحث، بالنظر إلــى تعاريف الفقهاء 

الغربيين من أصحاب المدارس الجنائية الحديثة، وتعاريف الفقهاء العرب.

أولًًا: التعريف باعتباره مفككًا إلى خطورة وإجرام:

نبيــن فيما يلي تعريف الخطورة من الناحيــة اللغوية ثم الاصطلاحية، ثم 
نُتبع ذلك بتعريف الإجرام من الناحية اللغوية ثم الاصطلاحية.

الخطورة:ــ 1 

الخطورة من الخَطَر، والخطر في اللغة: الإشــراف على هَلَكَة)))؛ فكل ما 
يؤدي إلى الهلاك يُعتبر داخلًًا في دائرة الخطورة من الناحية اللغوية.

والخطورة من الناحية الاصطلاحية: »اعتداء وضرر محتمل، فهو لم يقع 
بعد ولكن وقوعه محتمل وفق السير الطبيعي للأمور«))).

الإجرام:ــ 2 

الإجرام من الجُرْم، والجرم في اللغة: التعدي والذنب، وهو الجريمة)))؛ 

ابن منظور محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين، لسان العرب، م2، حرف  	(((
]ر[ فصل الخاء، دار ابن الجوزي، ط1، 2015م، ص583.

حسني محمود نجيب، شرح قانون العقوبات: القسم العام، المرجع السابق، ص209. 	(((
ابن منظور، لسان العرب، م6، حرف ]م[ فصل الجيم، المرجع السابق، ص593. 	(((
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فكل ما يُشــكل تعديًا علــى النفس أو الغير، أو كان مما يكــون صاحبه مقترفًا 
لذنب بارتكابه أمرًا ما؛ فهو داخل في دائرة الإجرام من الناحية اللغوية.

وللجريمــة عدة معانٍ اصطلاحية بحســب الوجه الــذي يُنظر من خلاله، 
وهذا الاختلاف ناتجٌ عن كونِ الجريمةِ محلًًا للدراسة من قبل علوم متعددة؛ 
كالقانون وعلم النفس وعلم الاجتماع. وقد اختلف علماء الإجرام في ماهية 
التعريــف الداخل تحت دراســتهم، فهل الجريمة هي مــا كانت داخلة تحت 
إطــار أنظمة العقوبات، أم هي ما كانت داخلة فــي التعاريف الطبيعية الفطرية 
التــي يتفق عموم النــاس عليها بغَِضِّ النظــر عن مكانهم وزمانهــم، أم هي ما 

كانت جُرمًا في نظر مجتمع ما؟

التعريــف النظامــي للجريمــة: »هــو فعل غير مشــروع، صادر عــن إرادة 
جنائيــة، يقرر له النظام عقوبة أو تدبيرًا احترازيًا«)))، وهو ما تمثله القاعدة: لا 

جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

التعريــف الطبيعــي للجريمة: »هو القــول بوجود فكرة ثابتــة للجريمة لا 
تختلــف بين مــكان وآخر وزمان وآخر - وفــي مقدمة القائليــن بهذا الاتجاه 
رافائيــل جاروفالو أحد اعلام المدرســة الوضعية -، وضابطهــا أنها: عدوان 
على شــعور أخلاقي ســائد في كافــة المجتمعات وعلى مر العصور، بســبب 
تعارضها مع فطرة الإنســان من إيثار ورحمة وصدق وأمانة، أو ما يُطلق عليه 

بمشاعر العدالة، كجرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال عمومًا«))).

حسني محمود نجيب، المرجع السابق، ص45. 	(((
بيطار مصطفى محمد، أصول علمي الإجرام والعقاب، المرجع السابق، ص19. 	(((
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التعريــف الاجتماعي للجريمة: »هو اعتبار أمر ما جريمة في مجتمع معين 
وعصر معين دون غيره من المجتمعات والعصور، وضابطها: الجدارة بالعقوبة 
في نظر المجتمع، فهو مرتهن بالرأي العام السائد في مجتمع مخصوص«)))))).

يميل بعض علماء الإجرام إلى الأخذ بالتعريف النظامي للجريمة؛ لما فيه 
من الدقة والوضوح، واتســام قواعدها بالعموم والتجريد. بينما يذهب البعض 
الآخر للأخذ بتعريف مزدوج يجمع بين التعريف النظامي والاجتماعي؛ لما له 

من مخالفة للنظم الوضعية وخرق للمصالح الاجتماعية))).

ثانيًا: التعريف باعتباره عَلَمًا مركّبًا:

تعددت تعاريف الخطورة الإجرامية في الفقه، ما بين الفقه الغربي والفقه 
العربي، ولذا آثرنا إبراز بعضٍ منها على النحو الآتي:

الخطورة الإجرامية في الفقه الغربي:ــ 1 

- تعريــف جاروفالو Garofalo: »الأهلية الجنائية التي يتبين منها ما يبدو 
على المجرم من فساد فعال، وتُحدد كمية الشر التي يجب أن يُتوقع صدورها 

حسني محمود نجيب، شرح قانون العقوبات: القسم العام، المرجع السابق، ص43. 	(((
يؤخــذ على المفهــوم الاجتماعي للجريمة كونه أقرب للنظــم الديمقراطية التي يكون  	(((
فيها الحكم للشــعب، وهو معيار غير منضبط للتجريم، إذ طَبْعُ البشر يغلب عليه النظر 
إلى المصالح والمفاسد للفعل بشكل نفعي براغماتي، مما يؤدي إلى إباحة العديد من 
الأمور التي ينبغي أن تكون مجرّمة، كالعلاقات غير الشــرعية وحرية الإجهاض وحق 
الانتحار وغير ذلك مما يخالف الشــريعة الإســامية والفطرة البشرية، والمجتمعات 

الغربية خير مثال لدراسة الانحطاط في هذه المسائل وأشباهها.
بيطار مصطفى محمد، المرجع السابق، ص22-21. 	(((
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عنــه، وأنه لتقديرهــا يجب مراعــاة مدى قابليــة ذلك المجــرم للتجاوب مع 
المجتمع«))).

وفقًــا لجاروفالــو فإن الخطــورة الإجراميــة تعتمد على أمريــن: الأهلية 
الجنائية للمجرم، وقابلية المجرم للتجاوب الاجتماعي. فكلما كان الشخص 
مخالفًــا لمجتمعه كان أشــد خطورة وأكثر احتمــالًًا لارتكاب جريمة لاحقة، 
وكلمــا كان موافقًــا لمجتمعه متآلفًــا معهم كان أقل خطــورة واحتمالًًا. ومن 
الجدير أن ننبه أن الأهلية الجنائية التي يقصدها جاروفالو ليســت هي الأهلية 
الجنائية المتعلقة بالمسؤولية الجنائية، بل هي المتعلقة بالخطورة الإجرامية؛ 
لكــون جاروفالو ينتمي للمدرســة الوضعية التــي تقول بحتميــة الجريمة إن 

وُجدت عواملها لدى الشخص.

يعيب هذا الرأي القول بــأن مخالفة المجتمع دليل على الخطورة، وهذا 
ه  توســع فــي فكــرة الخطــورة الإجرامية إلــى الخطــورة الاجتماعيــة، وتوجُّ
م. وإن كان  المجتمــع ليــس نظامًا ملزِمًا يجــب أن يُتبع، والعبرة بما هو مجــرَّ
يمكن القول أن التآلف المجتمعي يصنع مجتمعًا متماسكًا أقل إجرامًا؛ فعلى 
ســبيل المثــال: تمتاز دول الشــرق الأوســط بقلــة الجرائم عمومًا، لتمسّــك 
المجتمع عمومًا بالدين الإسلامي الحنيف، الذي يحث على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر، ويساهم في إصلاح المجرمين لئلّّا يعودوا إلى الإجرام.

- تعريــف جريســبيني Grispigni: »أهلية الشــخص فــي أن يصبح على 

عبدالــرزاق اســمهان، الخطورة الإجراميــة كمعيار قضائي للجزاء، المرجع الســابق،  	(((
ص50. وقد سبق ذكر التعريف عند حديثنا عن المدرسة الوضعية.
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جانب من الاحتمال مرتكِبًا للجريمة، وأن لها جانبان: أحدهما نفســي يتمثل 
في حالة الشــخص وصفتــه وظروفه الطبيعية في أن يصبــح مرتكِبًا للجريمة، 
والجانب الآخر يتمثل في الوجهة القانونية وهي أن الخطورة صفة شــخصية 

ضه للجزاء الجنائي«))). أو حالة غير قانونية تلحق بصاحبها فتُعرِّ

يرى جريسبيني أن الخطورة الإجرامية تستلزم وجود أمرين: جانب نفسي 
متعلق بذات الشــخص تجعل منه أكثر خطورة، وجانب نظامي متعلق بوجود 
ض الشــخص الخطر للجزاء في حــال قيامه بالفعل المحتمَل. وهذا  نص يُعرِّ
التعريف أضيق من تعريف جاروفالــو وأوضح، فالخطورة الإجرامية مرتبطة 

م نظامًا بغَِضِّ النظر عن موافقتها للمجتمع من عدمها. بالفعل المجرَّ

- تعريــف دي أســوا Da Asua: »الاحتمال الأكثر وضوحًا في أن يصبح 
الشخص مرتكبًا للجرائم أو في أن يعود إلى ارتكاب جرائم جديدة«))).

هذا التعريف واضح من ناحية وغامض من ناحية أخرى، فهو واضح من 
ناحيــة الدلالة على وجود الخطورة الإجرامية، وهــو بوجود الاحتمال، لكن 

يشوبه شيء من الغموض من ناحية طبيعة هذا الاحتمال.

- تعريــف مؤتمر علــم الإجرام المنعقد في باريس لعــام 1950م: »حالة 
تقوم لدى الشــخص متى كان مــن المحتمل أن يُقْدِمَ مباشــرة على عمل غير 

اجتماعي«))).

المرجــع  للجــزاء،  قضائــي  كمعيــار  الإجراميــة  الخطــورة  اســمهان،  عبدالــرزاق  	(((
السابق، ص52-51.

سرور أحمد فتحي، نظرية الخطورة الإجرامية، المرجع السابق، ص500. 	(((
المرجع السابق، ص496. 	(((
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يتبيــن من هذا التعريــف للخطورة الإجرامية وجــود أمرين: أن الخطورة 
حالة نفســية للشــخص تجعل منه أكثر احتمــالًًا لارتكاب فعل مــا، وأن هذا 
الفعل هو عمــل يتصف بمخالفته للمجتمع. وهــذا يُعيدنا لتعريف جاروفالو 
الذي يوســع الخطورة الإجرامية إلى الخطــورة الاجتماعية. كما أضاف هذا 
التعريــف مصطلــح »مباشــرة« علــى احتمــال إقــدام الشــخص للعمــل غير 
الاجتماعي، مما يُخرج كل شخص لديه احتمال لارتكاب جريمة لاحقة - أو 
عمل غير اجتماعي كما هو في التعريف - غير معلوم وقت ارتكابه للجريمة، 

فلابد من وجود علم بأن الجريمة ستُرتكب مباشرة بعد وجود الاحتمال.

الخطورة الإجرامية في الفقه العربي:ــ 2 

- تعريــف محمــود نجيب حســني: »احتمــال ارتكاب المجــرم جريمة 
تالية«))).

- تعريف عبدالفتاح مصطفى الصيفي: »احتمال ارتكاب المجرم جريمة 
جديدة تالية«))).

- تعريف يســر أنور علي: »حالة شــخصية تكشــف عن احتمال ارتكاب 
الفرد لجريمة في المستقبل«))).

- تعريف أحمد فتحي ســرور: »حالة تتوافر لدى الشــخص تفيد أن لديه 

حسني محمود نجيب، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص1047. 	(((
الصيفــي عبدالفتاح مصطفى، الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشــريعة الإســامية  	(((

والقانون، المرجع السابق، ص561.
علي يســر أنور، النظرية العامــة للتدابير والخطورة الإجرامية، مجلــة العلوم القانونية  	(((
والاقتصادية، مطبعة جامعة عين شمس، يناير، العدد 1، السنة 13، 1971م، ص13.
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احتمال واضح نحو ارتكاب الجريمة أو العود إلى ارتكابها«))).

- تعريــف رمســيس بهنام: »حالة نفســية يحتمل من جانــب صاحبها أن 
يكون مصدرًا لجريمة مستقبلة«))).

- تعريف اســمهان عبدالرزاق: »حالة تتوافر لدى الشخص، تكشف عن 
احتمال واضح لديه نحو ارتــكاب جريمة أو العود إلى ارتكابها، يترتب على 

توفرها نتائج قانونية«))).

يلاحظ من التعاريف السابقة، أنهم متفقون على كون الخطورة الإجرامية 
احتمــالًًا لارتــكاب جريمة لاحقــة. ويُلاحــظ عمومًا كون طبيعــة الاحتمال 
مرتكزةً على حالة الشــخص النفســية، التي تجعل صاحبها مصــدرًا محتمَلًًا 
لجريمــة لاحقــة. ويُلاحظ اســتعمال الاحتمال مع الجريمــة، مع كون عموم 
الفقهاء مقررين لقاعدة: »لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص«، مما يجعل تحديدهم 

للعمل المحتمَل عملًًا إجراميًا معاقَبًا بنص النظام.

وهنــاك ملحــظ مهم لابد مــن التطــرق إليــه، إذ يُلاحــظ أن الاعتبار في 
الخطورة الإجرامية ليس مرتبطًا ارتباطًا لازمًا بجريمة سابقة، وإن كان كلًًا من 

المرجــع  للجــزاء،  قضائــي  كمعيــار  الإجراميــة  الخطــورة  اســمهان،  عبدالــرزاق  	(((
السابق، ص54.

بهنام رمسيس، الكفاح ضد الإجرام، الإسكندرية، منشأة المعارف، 1993م، ص54.  	(((
وأيضًا: بهنام رمسيس، النظرية العامة للمجرم والجزاء، الإسكندرية، منشاة المعارف، 

1991م، ص26.
المرجــع  للجــزاء،  قضائــي  كمعيــار  الإجراميــة  الخطــورة  اســمهان،  عبدالــرزاق  	(((

السابق، ص59.
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الدكتــور محمــود نجيب حســني والدكتــور عبدالفتــاح الصيفي قــد قررا أن 

الاحتمــال يكون من مجــرم، لكن غيرهم مــن الفقهاء يذكــرون احتمال قيام 

جريمة لاحقة من قبل الشخص دون الإشارة إلى قيام جريمة سابقة، ما يجعل 

الاحتمال قائمًا تجاه ارتكاب جريمة لاحقة حتى وإن لم تكن عودًا)))؛ ورغم 

ذلك ينبغي العلم أن مِن أظهر علامات الخطورة الإجرامية ارتكاب الشخص 

لجريمة ســابقة. كما يفرق بعض الفقهاء - كما ســيأتي لاحقًا - بين الخطورة 

الإجراميــة والخطــورة الاجتماعيــة، فالأخيرة تكون قبل ارتكاب الشــخص 

لجريمة، والأولى بعد ارتكابه لجريمة.

مــن الجديــر التنبيه أنه فــي المملكــة العربية الســعودية، يمكــن أن تُعد 

الخطــورة الإجراميــة قائمــة وإن لــم يوجد نص نظامــي على تجريــم الفعل 

المحتمَل، وذلك عند احتمال ارتكاب الشخص لفعل محرم بنص الشارع مع 

بيــان عقوبتــه في الكتــاب أو الســنة؛ كجريمة الزنــا أو اللواط، أخــذًا بالمادة 

السابعة من النظام الأساسي للحكم))) التي تنص على أن: »يستمد الحكم في 

المملكة العربية الســعودية ســلطته من كتاب الله تعالى، وســنة رسوله. وهما 

الحاكمــان على هذا النظــام وجميع أنظمة الدولة«، فحتى لو لم يُنص في أحد 

العود هو: »عودة المحكوم عليه إلى ارتكاب جريمة أخرى خلال مدة معينة من تاريخ  	(((
انقضاء العقوبة الأولى«. شــناق زكي محمد، النظام الجنائي السعودي - القسم العام: 
نظريــة الجريمــة والعقوبة، مكتبة الشــقري، ط1 مزيــدة ومنقحة، 1430هـــ الموافق 

2018م، ص314.
وتاريــخ  )أ/90(  رقــم  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  للحكــم،  الأساســي  النظــام  	(((

1412/08/27هـ.
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الأنظمة الســعودية أن الزنــا أو اللواط يُعد أمرًا مجرمًا، فهو أمر محرم شــرعًا 
يُعاقب فاعله، والواقع في القضاء الســعودي اعتبار جملة من المحرمات من 
قبيل الجرائم المعاقَب عليها، لكون النصوص الشــرعية من كتاب الله وســنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم معتبرة، للنص الوارد في المادة الثامنة والثلاثين من ذات النظام أعلاه، 
والتــي تنص على أن: »العقوبة شــخصية، ولا جريمــة ولا عقوبة إلا بناء على 
نــص شــرعي، أو نص نظامــي، ولا عقــاب إلا على الأعمــال اللاحقة للعمل 
بالنــص النظامــي«، فيظهر جليًا اعتداد النظام الســعودي بالنص الشــرعي في 

الجريمة والعقاب.
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الفرع الثاني

عناصر الخطورة الإجرامية

اتضح لنا مما سبق في تعاريف الخطورة الإجرامية وجود عناصر مشتركة 

لابد منهــا، ليُعتبر المجرم ذو خطورة إجرامية، وهــذه العناصر انحصرت في 

عنصريــن اثنين همــا: وجود الاحتمــال على ارتــكاب الجريمــة، والجريمة 

اللاحقة الناتجة عن هذا الاحتمال.

أولًًا: الاحتمال:

يُعرّف الاحتمال بأنه: »تحديد العلاقة والرابطة الســببية بين مجموعة من 

العوامل الإجرامية المتوافرة لدى الشــخص، وبين مدى دور هذه العوامل في 

ارتكابه لجريمة لاحقة«)))، فالاحتمال في نطاق الخطورة الإجرامية هو حكم 

موضوعه علاقة سببية تربط بين عوامل الإجرام والجريمة التي يُحتمل أن تقع 

نتيجة هذه العوامل، فتكون هذه العوامل صالحة لتكون سببًا للإجرام))).

الاحتمال هو لبُّ الخطورة الإجرامية، وبه يُتوقع ارتكاب جريمة لاحقة، 

فتبرر للســلطات اتخاذ تدابيــر احترازية في مواجهة الشــخص الخطر، فكان 

موطن الخطورة قابعًا في شخصه وليس في واقعة مادية معينة، ولذا كان لابد 

من كــون هذا الاحتمال واضحًا وجديًا حتى لا يُســاء اســتعمال الســلطة في 

محمــد أمين مصطفى، علم الجزاء الجنائي: الجزاء الجنائي بين النظرية والتطبيق، دار  	(((
الجامعة الجديدة للنشر، 1995م، ص258، )بتصرف(.

المرجع السابق، ص259-258. 	(((
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مواجهتــه. والوضــوح في الاحتمــال يعني أن هــذه العوامــل الإجرامية قوية 
بحيــث يكون من المعتاد لمَن في مثل هذه الحالــة أن يرتكب الجريمة، ومن 
ذلك أن يُســتخلص من أخلاق الشــخص الخطر أو ماضيه أو ســنه أو ظروفه 
الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة السابقة أو غير ذلك، ما يبعث 

على القناعة باحتمال ارتكابه لجريمة لاحقة))).

يقــع الاحتمال فــي درجةٍ بين الإمكان واللزوم، ولا يجــوز إيقاع التدابير 
الاحترازية بمجرد الإمكان، وإلا لم يخرج من ذلك شخص واحد، مما يؤدي 
إلى التوســع في نظرية التدابير الاحترازية بشــكل غيــر مقبول ومخالف لحق 
الحرية المكفول للإنســان، أما اللزوم فهو يعنــي أن الجريمة واقعة لا محالة، 
بينمــا الاحتمال هــو العلاقة القوية للعوامل الإجراميــة المؤدية للإجرام دون 

لزوم لوقوع الجريمة))).

إن الإمكان يتضمن عدم العلم بمصير الشيء، لعدم وجود مرجح له، فإن 
وُجــد المرجح أصبح احتمالًًا؛ ســواءً كان الاحتمال نحــو ارتكاب الجريمة 
-وهو الخطورة الإجرامية- أم كان الاحتمال نحو عدم ارتكابها. أما الحتمية 
فلا يمكن الاستناد عليها لعدم إمكان معرفتها، فهي في علم الغيب، ولا يعلم 
الغيب إلا الله، أما إن كنا نظن أن شــخصًا ما ســيرتكب جريمة لا محالة فهذا 
هــو الاحتمال، لإمكان عــدم ارتكابه للجريمة لأســباب عديدة كالخوف من 

المرجــع  للجــزاء،  قضائــي  كمعيــار  الإجراميــة  الخطــورة  اســمهان،  عبدالــرزاق  	(((
السابق، ص62-60.

المرجع السابق، ص60، الحاشية السفلية، )بتصرف(. 	(((
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الله، أو لكون ما سيرتكبه يُعد جريمة مستحيلة)))، أو لاستيقافه من قِبَل رجال 

الأمــن للاشــتباه فيه قبل بدئه في الجريمة، أو غير ذلــك مما يمنع الحتمية في 

قيام الجريمة اللاحقة.

ثانيًا: جريمة لاحقة متعلقة بالاحتمال:

لابد من الإشــارة إلى عدم أهمية نوع الجريمــة المحتمَل قيامها، فمجرد 

وجود احتمال لارتكاب جريمة مــا أيًا كان نوعها كافٍ لقيام هذا العنصر. إلا 

أنــه من الضروري التنبيــه أن الخطورة الإجرامية لا تقــوم عند مجرد احتمال 

ارتــكاب الشــخص لعمل غيــر أخلاقــي أو لا اجتماعــي، دون أن يكون هذا 

العمــل منصوصًــا بالتجريــم وفقًــا للقاعــدة العامــة: »لا جريمــة ولا عقوبة 

إلا بنص«))).

إن موطــن الخطورة الإجرامية هو المجرم لا الجريمة، فليســت الجرائم 

اللاحقــة المحتمَــل وقوعها هي أســاس الخطورة الإجراميــة، وإنما المجرم 

الجريمة المســتحيلة هي: »محاولة لارتكاب جريمة يستحيل تحقيق نتيجتها الجرمية  	(((
لأحد ســببين: إما لأن الوســيلة غير قادرة على تحقيق النتيجة؛ كمن يضغط على زناد 
ســاح ناري فارغ بقصد قتل شــخص آخر، أو كمن يضع مادة غير سامة في طعام آخَر 
بقصد قتله، وإما لانعدام محل الجريمة؛ كمن يطلق النار على إنسان ميت بقصد قتله، 

أو كمن يتناول مالًًا بقصد سرقته فيتبين أنه مالكه«.
انظر: شناق زكي محمد، النظام الجنائي السعودي، المرجع السابق، ص127.

حسني محمود نجيب، النظرية العامة للتدبير الاحترازي، مجلة إدارة قضايا الحكومة،  	(((
العــدد 1، الســنة 11، 1978م، ص19 ومــا بعدهــا. وأيضًــا: عطيــة نعيــم، التدابيــر 
الموافــق  الســنة 26، 1403هـــ  العــدد 103،  العــام،  الأمــن  مجلــة  الاحترازيــة، 

1983م، ص18.
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الذي يُحتمل أن يرتكبها، وبناء على خطورته يتم إيقاع التدابير الاحترازية في 
مواجهتــه درءًا من وقوع هذه الجريمــة))). فاحتمال قيام جريمة ما، فيه علامة 

على خطورة الشخص المتوقَّع ارتكابه لها.

المرجــع  للجــزاء،  قضائــي  كمعيــار  الإجراميــة  الخطــورة  اســمهان،  عبدالــرزاق  	(((
السابق، ص63.
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الفرع الثالث

خصائص الخطورة الإجرامية

للخطورة الإجرامية عدة خصائص تُعرف بها، وهي: الواقعية، والوضوح، 
والآنيــة، والنســبية، وآخرها خاصية محل خلاف ما بيــن مثبت ومنكر، وهي 

كون الخطورة الإجرامية محايِدة للإرادة. وبيان ذلك فيما يلي:

أولًًا: الواقعية:

ينبغــي أن يُســتدل علــى وجــود الخطــورة الإجرامية بظــروف واقعية لا 
مفترضة، مما يعني وضوح ظروفها بشــكل حقيقي وممكن ومحســوس، أما 
افتــراض أمــر معين بناءً علــى عامل معين لا يلــزم من تحققــه تحقق الظرف 
الواقعي، لا يصلح أن يكون خاصية تُكتشف الخطورة الإجرامية بناءً عليها))). 
فعلى سبيل المثال ليس من الواقعية أن يُقال بأن الطالب الذي فشِلَ في دراسته 
النظامية، يُشكل خطورة إجرامية على المجتمع، وإنما فشله يُعد عاملًًا واحدًا 
لا يكفي وحده في قيام الجريمة، فكثير من الذين يفشلون دراسيًا يكونون أكثر 

إتقانًا في حِرَف ومهن عملية أخرى.

ثانيًا: الوضوح:

تبَعًــا للخاصية الســابقة، فإنــه ينبغي أن تقــوم الخطــورة الإجرامية على 
علامــات واضحــة، والغالبية يــرون أن مــن العلامات الواضحــة هي وجود 
علامات مادية ملموســة، كجســامة الضرر من قتل واغتصاب وســرقة حدية، 

المرجع السابق، ص79. 	(((
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بينمــا يرى البعض أهمية العلامات المعنويــة، كالإرادة الجرمية، فليس القتل 
الخطأ كالعمد، وليس العمد كالقصد)))، فالذي يقتل إنسانًا مع سبق الإصرار 
والترصد ليس كمَن يحتد في الشــجار معــه فيعمد لقتله، فالأول أكثر خطورة 

من الثاني))).

مــن الجدير أن ننبه أن التفريق الاصطلاحي بيــن القصد والعمد مهم في 
تفريد العقاب تجاه الجاني حسب خطورته الإجرامية، إلا أن المنظم السعودي 
- حسب اطلاعنا - لا يفرق بين هذين المصطلحين، فكلًًا من العمد والقصد 
يدلان على النية الجرمية المشــتملة للعلم والإرادة. وتُوصف حال المترصد 

بسبق الإصرار والترصد في الأحكام القضائية.

ثالثًا: الآنية:

ينبغــي النظر إلــى الخطورة الإجراميــة الآنية لا المحتملــة، أي أن تكون 
الخطــورة الإجرامية في ذاتها حالّة وحاضرة وقائمة، لا لاحقة مســتقبلية ولا 
سابقة ماضية؛ ما يعني أن احتمال ارتكاب الشخص الخطِر للجريمة ناتج عن 

يفرق بعض الفقهــاء وبعض القوانين بين القصد والعمد؛ فيرون أن: القصد هو: »النية  	(((
الجرميــة التــي تتكــون من العلــم والإرادة، وهــو القصد الــذي يعقبه تنفيــذ الجريمة 
مباشــرة«. بينمــا العمد هو: »القصــد المبيّت؛ فهــو القصد الذي يتكون فــي حالة من 
الاستقرار النفسي وهدوء البال، وبعيدًا عن الانفعال وثورة العاطفة، وهو بذلك يحتاج 
لفترة زمنية تطول كي تتبلور فكرة الجريمة في ذهن الجاني الذي يخطط لتنفيذ الجريمة 

بروية، مختارًا الزمان والمكان المناسبين، بعيدًا عن أعين الناس والسلطات«.
انظــر: شــناق زكــي محمــد، النظــام الجنائــي الســعودي - القســم العــام، المرجــع 

السابق، ص145.
سرور أحمد فتحي، نظرية الخطورة الإجرامية، المرجع السابق، ص507. 	(((
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حالته الخطرة الآنية، لا عن احتمال قيام الحالة الخطرة فيه مستقبلًًا، أو قيامها 
فيه في الماضي مع زوالها في الحاضر))).

فالاحتمال إنما يقوم على الجريمة المستقبلية لا على الخطورة الإجرامية 
فــي ذاتهــا، فالخطورة لابد وأن تكــون قائمة كقيام حالة الجنون في شــخص 

معين، يُتوقع منه ارتكاب الجريمة.

رابعًا: النسبية:

إن الخطورة الإجرامية تُعد فكرة نســبية تُقدر على أساس المجتمع الذي 
يعيش فيه الشخص، وما يحكم هذا المجتمع من أنظمة)))؛ فعلى سبيل المثال 
تُعــد جريمــة الزنا مجرّمة في مجتمع ما، بينما هي حرية شــخصية في مجتمع 
آخر، وبالتالي فإن الشخص الذي يُحتمل أن يرتكب جريمة الزنا في المجتمع 
الأول يُعد ذا خطورة إجرامية، بينما ذات الشخص إن كان في المجتمع الآخر 

سيُعد شخصًا طبيعيًا.

خامسًا: محايدِة الإرادة:

إن وصفنــا للخطــورة الإجراميــة بكونها محايِــدة الإرادة، يُقصــد به أن 
الخطورة الإجرامية قد تقوم في الشخص بإرادته أو بدونها. وقد يسأل سائل: 
إذن مــا الداعي إلــى ذكرها من ضمن الخصائص، فوجودها وعدمها ســيان؟ 
والجــواب أن ذلــك راجع لاختلاف الفقهــاء في هذه المســألة، إذ إن ثلة من 

المرجــع  للجــزاء،  قضائــي  كمعيــار  الإجراميــة  الخطــورة  اســمهان،  عبدالــرزاق  	(((
السابق، ص80.

المرجع السابق، ص81-80. 	(((
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الفقهــاء يــرون أن الخطــورة الإجراميــة حالة غيــر إرادية تقوم في الشــخص 
كالمجنــون، أي تقوم به حالة الخطورة الإجرامية لعوامل عديدة دون أن يريد 
قيــام هذه الحالــة فيه؛ وهذا وإن كان لــه وجه إلا أن هناك حــالات للخطورة 
الإجراميــة تقوم بإرادة الشــخص كالمجرم المحترف للإجــرام))) أو المعتاد 
علــى الجريمة أو مدمــن المخدرات، إذ تقوم في هــؤلاء الخطورة الإجرامية 
لإرادتهم المســتمرة في الإجرام؛ ولذا فلا فرق بين الشــخص المتمتع بكامل 
قــواه العقليــة والشــخص المجنون، فــكلٌ منهما يمكــن أن تقــوم الخطورة 

الإجرامية تجاهه))).

إن الاحتراف في ظننا يُطلق على معنيين قد يقومان معًا وقد لا يقومان؛ فالمعنى الأول:  	(((
الإتقان، والمعنى الثاني: الاشــتغال أو المهنــة. فالمجرم المحترف يكون محترفًا لأنه 
مشــتغل بهذه الجرائــم معتاد عليها فهــي مهنة بالنســبة له، وهو محتــرف لإتقانه هذه 

المهنة، والإتقان أمرٌ يأتي من الاعتياد والاشتغال.
عبدالــرزاق اســمهان، الخطورة الإجراميــة كمعيار قضائي للجزاء، المرجع الســابق،  	(((

ص81، )بتصرف(.
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الفرع الرابع

طبيعة الخطورة الإجرامية

تعــددت الآراء حول طبيعة الخطورة الإجراميــة بين مَن يرى كونها حالة 

نفســية للشــخص تجعله في حالة من النقص أو الشذوذ النفسي مما يفضي به 

لارتكاب الجريمة، وبين كونها مجموعة من العوامل الشخصية والموضوعية 

التــي بوجودها يكــون ارتكاب جريمة لاحقة أمرًا محتمــاً، وبين كونها حالة 

شــخصية خاضعة للنظم الجنائية فــي مواجهتها للخطرِيــن، ونبين ذلك فيما 

يلي، ثم نبين الرأي الراجح بين الآراء السابقة.

ولمّا كانت الحالات السابقة تشترك في وصف طبيعة الخطورة الإجرامية 

بكونها »حالة«، كما رأينا في المفاهيم السابقة، ارتأينا أن نعرفها أولًًا.

ف الحالة بأنها: »شــرط أو مركز قانوني لشــخص أو طائفة معينة من  تُعــرَّ

الأشــخاص في مواجهة الدولة«، وهي كذلــك: »تنظيم قانوني متكامل يضعه 

المنظم لتنظيم وجود طائفة معينة من الأشخاص في المجتمع«))).

وهــذه الحالة عامــة قد تُنشــئها الدولة وتنظمهــا دونما تدخــل من الفرد 

كأنظمــة الجنســية والإقامة، وقد تنشــأ باجتماع شــروط وصفــات معينة في 

الشخص يعتد بها النظام كالتاجر.

عازر عادل، طبيعة حالة الخطورة وآثارها الجزائية في مشــروع قانون العقوبات لســنة  	(((
1966م، المجلــة الجنائيــة القوميــة، مصــر، المركــز القومــي للبحــوث الاجتماعية 

والجنائية، م11، العدد 1، مارس، 1968م، ص200.
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وهنا نطرح ســؤالًًا: هل الحالة هي الصفة التي لا تقوم بعض الجرائم إلا 

بوجودهــا؟ الحقيقة أن هناك فرقًا بين الحالة النظامية وبين الصفة النظامية، إذ 

الأخيــرة ركــن لابد من توافــره لقيام بعــض الجرائم، كصفــة الموظف العام 

لإمــكان قيام جرائــم الوظيفة العامة، أمــا الحالة النظاميــة فهي مجرد وصف 

شخصي متعلق بالفاعل لا الفعل، لا أثر له إلا بيان الحالة النظامية للأشخاص، 

ا أو عاملًًا أو مدعيًا:مدعىً عليه))). ككون الشخص سعوديًّ

يُفهــم مما ســبق أن الحالة وصف شــخصي متعلــق بالفاعــل، وبإضافة 

الوصف النفســي لها تصبح حالة نفســية في ذهن الشخص، تعمل على دفعه 

نحــو الإجرام، بتضافــر العوامل الإجراميــة التي تجعل مــن الدافع أقوى من 

المانع في الشخص.

أولًًا: الخطورة الإجرامية كحالة نفسية:

يميــل بعــض الفقهاء إلــى اعتبــار الخطــورة الإجرامية حالة نفســية تمر 

بصاحبها)))، واعتمدوا في ذلك على ما وصل إليه الفقيه جريسبيني من اعتبار 

الخطورة الإجرامية نقصًا أو شــذوذًا نفســيًا لدى الشــخص، وأنــه بقدر كمية 

الشــذوذ تُقاس خطورته الإجرامية، ويوصف بالشذوذ النفسي الخطرِ؛ لكونه 

يؤدي إلى تكوين ميل أو استعداد للإجرام))). وكذلك وصَف المؤتمر الدولي 

عبدالــرزاق اســمهان، الخطورة الإجراميــة كمعيار قضائي للجزاء، المرجع الســابق،  	(((
ص64، )بتصرف(.

سرور أحمد فتحي، نظرية الخطورة الإجرامية، المرجع السابق، ص525. 	(((
عبدالرزاق اسمهان، المرجع السابق، ص65. 	(((
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الثانــي لعلم الإجــرام المنعقد في باريــس لعام 1950م الخطــورة الإجرامية 
بأنهــا: حالة نفســية))). كما يــرى أصحاب هــذا الاتجاه أنه لابــد من وصف 
الخطــورة الإجرامية بالحالة النفســية، لكون المصدر المباشــر لها هو النفس 
البشــرية التي يدور داخلهــا التدافع بين الدافع إلى الجريمــة والمانع منها))). 
وأقرب مثال لذلك الحالة النفســية للشــخص المدمن، فالمدمــن حين تنتابه 
الرغبة في التعاطي تتغير نفســيته بشــكل يجعلها غير مســتقرة رغم اســتمرار 

وجود إدراكه.

يــرى البعض أنــه لابــد لتحديد الشــذوذ النفســي الخطـِـر -الموصوف 
للخطــورة الإجراميــة- أن يُنظــر إلــى علاقته الســلبية بالمجتمــع، من حيث 
الســلوكيات الداخلــة تحــت طائلــة التجريــم دون غيرهــا من الإشــكالات 
الأخلاقية المحرمة شــرعًا وغير المجرمة نظامًا، وهــي بذلك تُضفي صفة لا 
د وفقًــا لأنظمة العقوبة))). فالكذب على  اجتماعيــة للخطورة الإجرامية، تُحدَّ
ســبيل المثال لا يُعد جريمة يُعاقب عليها النظام، وإن كان محرمًا شرعًا وغير 
مقبول اجتماعيًا، وبالتالي لا يُعد الكذاب في حالة نفســية موصوفة بالخطورة 
الإجرامية أو الشــذوذ النفســي الخطرِ وفقًا لهذا الاتجــاه، لكن لو افترضنا أن 

م الكذب، فإن الكذاب حينئذ يكون أهلًًا لهذا الوصف. المنظِّم قد جرَّ

سرور احمد فتحي، المرجع السابق، ص527. 	(((
الغرياني محمد حســام الدين، فكرة تجريم الخطــورة وأهمية تطبيقها في مصر، مجلة  	(((

الأمن العام، القاهرة، العدد 68، السنة 17، 1975م، ص158-157.
المرجــع  للجــزاء،  قضائــي  كمعيــار  الإجراميــة  الخطــورة  اســمهان،  عبدالــرزاق  	(((

السابق، ص66.



89 ةيرامجفهوم الخطورة الإم 

من الجدير أخيرًا أن ننبه أن وصف الخطورة الإجرامية بالحالة النفسية لا 
يعنــي وصفهــا بالعامل النفســي، إذ يشــترك في تكويــن هذه الحالة النفســية 

للإجرام كلٌ من العوامل الداخلية والخارجية للمجرم))).

ثانيًا: الخطورة الإجرامية مجموعة عوامل:

يرى أصحاب هــذا الرأي أن الخطورة الإجرامية هي عبارة عن مجموعة 
من العوامل الإجرامية، يؤدي اجتماعها إلى احتمال ارتكاب الجريمة))).

يختلــف هــذا الرأي عن ســابقه من حيث كون الرأي الســابق يشــير إلى 
الخطــورة الإجرامية بكونها حالة نفســية تتكون من العوامــل الإجرامية التي 
تعصف بالشــخص، بينمــا يرى هذا الــرأي أن الخطــورة الإجرامية هي ذات 
العوامل التي باجتماعها يُحتمل أن يرتكب الشــخص الجريمة، مغفلًًا الحالة 
النفســية أو الشخصية المتعلقة بالشخص الخطرِ. وهذا الرأي يشوبه شيء من 
الغموض، إذ كيف تُكيَّف الخطورة الإجرامية للشــخص بالعوامل الإجرامية 
المكوّنــة لها؟ وما هو حد هذه العوامل حتى تقوم الخطورة الإجرامية؟ وهذا 
الرأي يوافق المدرسة الوضعية في حتمية الجريمة بوجود العوامل الإجرامية 

المعبرة عن الخطورة الإجرامية.

ثالثًا: الخطورة الإجرامية كحالة شخصية:

يقــوم هذا الرأي على تعريف الحالة من حيث كونها تنظيمًا قانونيًا يواجه 

سرور أحمد فتحي، نظرية الخطورة الإجرامية، المرجع السابق، ص527. 	(((
عازر عادل، طبيعة حالة الخطورة وآثارها الجزائية، المرجع السابق، ص198. 	(((
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طائفــة معينة من الأشــخاص، بغَِضِّ النظر عن الحالة النفســية للشــخص)))، 
واعتبــر أصحــاب هذا الــرأي أن الاعتبــار بمجــرد الحالة النفســية للخطورة 
الإجرامية فيه تضييق لنطاقها، وهذا التضييق من شأنه أن يخرج بعض الحالات 
التــي يختل أمــن المجتمــع بوجودهــا، وعلى ســبيل المثال يمكــن أن تقوم 
بالشــخص خطــورة إجراميــة دون أن تكون لديــه حالة الصراع النفســي بين 
الدوافع والموانع، وذلك كالأحداث الجانحين الذين يتم استغلالهم في نقل 
المخدرات أو الممنوعات، مقابل مبلغ زهيد أو قطعة حلوى، فالبيئة الفاسدة 
هــي المحرك الوحيد لاحتمــال ارتــكاب الجريمة، فهؤلاء تقــوم فيهم حالة 
توصــف بكونها حالــة جنائية، تتضمن وجود الخطــورة الإجرامية لديهم مما 
يســتدعي إيقاع التدابير الاحترازية في حقهم، دون إمكان إســناد المســؤولية 

الجنائية لهم بسبب عدم أهليتهم))).

رابعًا: الرأي الراجح:

الراجح أن الخطورة الإجرامية تُعد حالة شخصية جنائية متعلقة بالشخص 
فــي مواجهتــه للدولــة بأنظمتهــا العقابية، وتعتبر هــذه الحالة الشــخصية من 
الخطــورة الإجراميــة نظاميــة لأن الدولــة هــي مَــن أطلقــت الوصــف على 
الأشــخاص المتصفين بها، بُغية التصدي لخطورتهم الإجرامية. ولهذا تُعتبر 
الخطــورة الإجرامية وصفًــا يُلحقه القانون أو النظام بشــخص مــا، لما تبديه 

المرجع السابق، ص201. 	(((
حســني محمود نجيب، النظرية العامة للتدبير الاحترازي، المرجع السابق، ص240،  	(((

)بتصرف(.
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حالته الجنائية من احتمال ارتكاب جريمة في المستقبل))).

هــذه الحالــة الجنائيــة الشــخصية النظاميــة تمثــل الخطــورة الإجرامية 
للشــخص، وبالتالي فــإن زوال العوامل الإجرامية التــي يُحتمل معها ارتكابه 
للجريمة، أو معالجتها من خلال التدابير الاحترازية؛ يرفع عنها هذا الوصف، 
ليعود الشخص جزءًا فاعلًًا في المجتمع دون خطورة إجرامية. عملًًا بالقاعدة 
التــي تقــول: »لا تدبير احترازي إلا بخطــورة إجرامية«، فإذا تــم معالجة هذه 
الخطــورة الإجراميــة لم يعد لوجود التدبير الاحترازي مســتند، لأن مســتنده 
وجود الخطورة الإجرامية. وتُعد هذه الحالة الشخصية شاملة للحالة النفسية 
للشــخص، وللعوامل الإجرامية التي تدفع الشــخص للإجــرام، دون حتمية 

المدرسة الوضعية.

عطية نعيم، التدابير الاحترازية، المرجع السابق، ص20. 	(((
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المطلب الثاني
تمييز الخطورة الإجرامية

][
نقصــد بهذا المطلب بيان ما يتم به تمييز الخطــورة الإجرامية وتحديدها 
بشكل واضح يمكن من خلاله تحديد شدة خطورة الشخص، وتمييز الخطورة 
عمــا يشــابهها درءًا للالتبــاس. فنبــدأ ببيان معاييــر معرفة درجــات الخطورة 
الإجراميــة، لأهمية ذلك في تفريد المعاملة العقابيــة والقضاء على الخطورة 
الإجراميــة، ثــم نفرد فرعًا يتعلق باســتقراء بعــض مواد النظام الســعودي في 
تعاملــه مــع الخطــورة الإجرامية بحســب درجاتهــا، ونختم المطلــب ببيان 
المصطلحات المشــابهة للخطورة الإجرامية كالخطر والخطورة الاجتماعية 

والمسؤولية الجنائية، درءًا للخلط بينها وبين الخطورة الإجرامية.



93 راميةجتمييز الخطورة الإ 

الفرع الأول

معايير الكشف عن درجة الخطورة الإجرامية

مــن المعلوم لــدى علماء الإجرام حصول تدافع في نفس الشــخص بين 

أمريــن: دافع إلى الجريمــة، ومانع منها. فإن غلَبَ الدافــع اُرتكِبت الجريمة، 

وبالمثــل إن غَلَــبَ المانع لم تُرتكــب الجريمة. وكلمــا كان الدافع أقوى من 

المانع كانت الجريمة أشــد جسامة وأكثر احتمالًًا))). ولذا نقول بأن الخطورة 

الإجراميــة ليســت على درجــةٍ واحدة، وبناء علــى ذلك اختلــف الفقهاء في 

د درجــة الخطورة الإجرامية إلى ثلاثــة معايير: المصلحة  المعيــار الذي يُحدِّ

المهــددة بالضرر، واحتمال ارتكاب الجريمة، والعوامل المنشــئة للخطورة. 

بعــد النظر في هــذه المعايير الثلاثة، نُتبع ذلك ببيان الــرأي الراجح من ذلك. 

وبعد معرفتنا لهذه المعايير نبين في آخر هذا الفرع السبب الذي يجعل معرفة 

هذه المعايير أمرًا شديد الأهمية.

أولًًا: المصلحة المهددة بالضرر:

من المعلوم أن الجريمة هي اعتداء على حق أو مصلحة، والحق المعتدى 

عليــه قد يكون حقًا لله تعالى، وقد يكون حقًا للبشــر. والاعتداء على حقوق 

البشر ومصالحهم قد يكون فرديًا يختص بشخص ما كالضرب أو الجرح، أو 

اجتماعيًــا يمس المجتمــع كالحق في الحفــاظ على الضروريــات الخمس: 

المرجــع  للجــزاء،  قضائــي  كمعيــار  الإجراميــة  الخطــورة  اســمهان،  عبدالــرزاق  	(((
السابق، ص97.
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الديــن، والنفس، والمال، والعِرض، والعقل؛ ويقرر النظام قيام الجريمة على 
المعتدي))). فالخطورة الإجرامية وفقًا لهذا المعيار تُقاس بالمصلحة المهددة 
بالضرر، فكلما كان الضرر الذي سيصيب المصلحة أشد جسامة، كلما كانت 
الخطــورة الإجرامية أرفع درجةً؛ فجريمة الإبادة الشــاملة أشــد جســامة من 
جريمة قتل شخص واحد، ويُعد الشخص الذي يُحتمَل ارتكابه لجريمة القتل 
أشــد خطورة من الشخص الذي يُحتمَل ارتكابه لجريمة السرقة؛ لكون حفظ 

مٌ على حفظ المال. النفس مقدَّ

ثانيًا: احتمال ارتكاب الجريمة:

إن الاحتمال نحو ارتكاب الجريمة أو العودة إليها يُعد أســاس الخطورة 
الإجرامية، وبالتالي يرى بعض الفقهاء أن مدى احتمال قيام الجريمة مهم في 
تحديــد مدى جســامة الخطــورة الإجرامية؛ فكلمــا ارتفع احتمــال ارتكاب 
الشخص للجريمة كلما ارتفع مستوى الخطورة الإجرامية له، وكلما انخفض 

احتمال ارتكاب الجريمة انخفضت الخطورة))).

يدخل تحت درجة الاحتمال عدة أمور: مدى قرب الاحتمال في ارتكاب 
ة هذا الخلل،  الجريمة وبعده، ونوع الخلل المشــوب به الشخص، ومدى حِدَّ
وما إذا كان دائمًا أو عَرَضيًا، طبيعيًا أو مكتسَــبًا، وما إذا كان العامل الدافع إليه 
داخليًــا أم خارجيًا، ومدى تأثير الخلل في العاطفة أو العقل والإرادة، والزمن 

المرجــع  للجــزاء،  قضائــي  كمعيــار  الإجراميــة  الخطــورة  اســمهان،  عبدالــرزاق  	(((
السابق، ص98.

سرور أحمد فتحي، نظرية الخطورة الإجرامية، المرجع السابق، ص540. 	(((
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الــذي مضى على نشــوء الخلل؛ كل ذلــك يؤثر في ارتفــاع احتمالية ارتكاب 
الشخص للجريمة من انخفاضها، وبالتالي خطورته الإجرامية))).

ثالثًا: العوامل المنشئة للخطورة:

يرتكز هذا المعيار على دور العوامل الإجرامية في تحديد درجة الخطورة 
الإجراميــة، والعوامــل منها ما هــو داخلــي كالعوامل العضويــة ومنها ما هو 
خارجــي كالبيئــة الاجتماعيــة، والجريمــة ثمــرة للتفاعل الحاصــل بين هذه 
العوامل، التي أدت إلى تغلُّب الدافع إلى الجريمة على المانع منها. ونَتَج عن 
هــذه العوامل علــى اختلاف معدلاتهــا تَبَعًا لــكل جريمة، وحالة الشــخص 
المرتكــب لها، ومدى تأثيرها فيه: تقســيم المجرمين إلى فئات بحســب تأثير 

هذه العوامل فيهم، وهي))):

مجرمون يعود إجرامهم إلى تأثير العوامل الداخلية بشــكل أقوى من ــ 1 
العوامــل الخارجيــة؛ وهم: المجرمــون بطبيعتهــم، والمجرمــون بالعاطفة، 

والمجرمون المختلون عقليًا.

مجرمون يعود إجرامهم إلى تأثير العوامل الخارجية بشكل أقوى من ــ 2 
العوامل الداخلية؛ وهم: المجرمون بالصدفة، والمجرمون المعتادون.

ويُعــد المجرمون الذيــن يرجع إجرامهم إلــى العوامل الداخلية بشــكل 
أقوى من العوامل الخارجية أشد من حيث درجة الخطورة الإجرامية، خاصة 

عبدالرزاق اسمهان، المرجع السابق، ص100-99. 	(((
المرجــع  للجــزاء،  قضائــي  كمعيــار  الإجراميــة  الخطــورة  اســمهان،  عبدالــرزاق  	(((

السابق، ص100.
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المجرمــون بطبيعتهم، لمِا لذلك من تأثير في تحديد وجهة الجريمة نحو نوع 
معين وهي ما يُسمى بالتخصص أو الاحتراف))).

رابعًا: الرأي الراجح:

إن أنجع وســيلة لقياس درجة الخطورة الإجرامية ليســت لأحد المعايير 
الثلاثة السابقة وحده، وإنما للمعايير الثلاثة معًا؛ فجسامة الخطورة الإجرامية 
تكون حينمــا تكون المصلحة المهددة بالضــرر ذات أهمية، مع احتمال كبير 

في وقوع الجريمة، ووجود العديد من العوامل الدافعة إلى الإجرام))).

ولذا يُتطلب لتحديد درجة جســامة الخطورة الإجرامية من قِبَل القاضي؛ 
دراســة شاملة لشخصية المجرم من الجوانب الداخلية والخارجية معًا. وعبر 
هذه الدراســة يتم استخلاص الميول الإجرامية المختبئة في شخص الجاني، 
نهــا منه داخليًا، ومدى تأثره  ومــدى وضوح هذه الميول وعمقها، ومدى تمكُّ

بالعوامل الخارجية التي تعرِض له فتدفعه نحو الإجرام))).

إضافــة إلــى ما ســبق، يذهــب الفقيه فيــري إلــى تقدير درجــة الخطورة 
الإجراميــة ومدتهــا المحتملــة واتجاههــا عبر ثلاثــة معايير، وهي: جســامة 
الجريمــة، والبواعــث الدافعة، وشــخصية الجاني. ومن خلال هذه التقســيم 
يتضــح لنا جليًا مــا ســبق وأن طرحناه من كــون الخطورة الإجراميــة متعلقة 

بهنام رمسيس، النظرية العامة للمجرم والجزاء، المرجع السابق، ص29. 	(((
عبدالرزاق اسمهان، المرجع السابق، ص101. 	(((

ســرور أحمد فتحي، نظريــة الخطورة الإجرامية، المرجع الســابق، ص542. وأيضًا:  	(((
بهنام رمسيس، النظرية العامة للمجرم والجزاء، المرجع السابق، ص30-27.
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بشــخص الجانــي، وهــي أساســها الذي يُعتمــد عليه فــي تحديــد الخطورة 
الإجرامية، وقياس درجاتها وجسامتها))).

خامسًا: أهمية معرفة درجات الخطورة الإجرامية:

لا يكفــي معرفة وجود الخطــورة الإجرامية ليتــم مواجهتها، بل لابد من 
معرفــة درجتها؛ فإهمال التفــاوت بين درجات الخطــورة الإجرامية في أثناء 
مواجهتها، يمكن أن يؤدي إلى ازديادها بدلًًا من القضاء عليها، ولذا نبين عبر 

ثلاث نقاط أهمية معرفة درجات الخطورة الإجرامية))):

تفــاوت الخطورة الإجراميــة يعني تفاوت أســاليب تفريــد العقاب؛ ــ 1 
وبالتفريد الناجع يُقضى على الخطورة الإجرامية. أما مجرد مواجهة الخطورة 
بإجراء واحد بغَِضِّ النظر عن درجاتها، قد يؤدي إلى زيادة الخطورة الإجرامية 
بــدلًًا من القضاء عليها. فالمجــرم قليل الخطورة قد يكــون أنجع في علاجه 
وقــف التنفيــذ أو الوضع تحــت التجربة، بينمــا المجرم الخطيــر يحتاج إلى 
أســاليب أشد من العزل الانفرادي إلى المدد الطويلة من السجن، وفي بعض 
الحــالات لا تُعالج آفته على المجتمع إلا بإعدامــه. وكذلك المجرم الخطير 
الــذي يُلاحظ انخفاض في خطورته، فيجب على المؤسســة العقابية أن تقوم 

بتغيير وسائل العلاج بما يناسب حالته الخطرة الجديدة.

تكمــن أهمية الدرجة ليــس فقط في التفريد العقابــي بعد الحكم، بل ــ 2 

سرور أحمد فتحي، المرجع السابق، ص532. وأيضًا: عبدالرزاق اسمهان، الخطورة  	(((
الإجرامية كمعيار قضائي للجزاء، المرجع السابق، ص102.

عبدالرزاق اسمهان، المرجع السابق، ص102. 	(((
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حتــى في المحاكمة؛ إذ لابد من التنبه إلى وجــود الحالة الخطرة أو زوالها أو 
تغيرهــا، فيختار القاضي الجزاء الجنائي المناســب بحســب خطورة الجاني 
ومدى تغير هذه الخطورة وجسامتها، مما يدفع القاضي في كثير من الحالات 

إلى الاستعانة بالخبراء لتحديد درجة الخطورة الإجرامية لدى المتهم.

إن للخطــورة الإجراميــة أثرها فــي إيقاع التدابيــر الاحترازية ونوعها ــ 3 
على المجرم؛ فالتدابير الاحترازية تدور وجودًا وعدمًا مع الخطورة الإجرامية، 
ولتكــون هــذه التدابير ناجعة لابــد من وضعهــا ليس على أســاس الخطورة 
الإجرامية فحســب، بل على أســاس درجتها كذلك. وفــي الحال التي تكون 
الخطــورة الإجرامية قليلــة أو منعدمة فيتــم إلغاء التدابيــر الاحترازية، وعدم 

إلغائها مع انخفاض خطورة الشخص قد يؤدي إلى زيادتها مرة ثانية.
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الفرع الثاني

معيار النظام السعودي لكشف درجة الخطورة الإجرامية

بعد النظر في المعايير الثلاثة لدرجات الخطورة الإجرامية وفقًا لما قرره 
الفقهــاء، ارتأينــا اســتقراء بعضٍ مــن النصــوص النظامية بحســب العقوبات 
المقررة لها، لمِا في تشديد العقوبة من دلالة على خطورة الجاني -كما سيأتي 
في المبحث الثالث-، وإن كان ولابد من التنبيه أن القول بتشــديد العقوبة في 
هذا الفرع لا يُعنى به تشــديد العقوبة بمعناه النظامي، وإنما يُعنى به أن العقوبة 
الأساســية في ذاتها شديدة وجســيمة، فالجريمة التي عقوبتها ثلاثة أشهر من 
الســجن ليست كالجريمة التي عقوبتها ثلاث ســنوات من السجن، فالأخيرة 
أشد من الأولى، وإن لم توصف كلتا العقوبتين بالتشديد من الناحية النظامية.

إن الناظر في النظام الســعودي، ســيجد أن العقوبــات دائرة بين عقوبات 
جعــل لها المنظم حــدًا أعلى فقط، وعقوبات ذات طبيعــة خاصة))) جعل لها 
المنظــم حــدًا أعلى وحــدًا أدنــى، وعقوبات محــددة لا ســلطة للقاضي في 
تقديرهــا، وإنمــا مهمتــه أن يتثبــت منهــا ويحكم بهــا، وهي جرائــم الحدود 
والقصــاص، ولوضوح الأخيرة وســبق الحديث عنها مــن حيث كونها تكفي 
بذاتهــا في الإشــارة إلى خطورة الجانــي الإجرامية -فــي المطلب الأول من 

هذه الطبيعة الخاصة تُستنبط من النظام الذي وضع حدًا أدنى إلى جانب الحد الأعلى،  	(((
وســيظهر لنا أن النظام قد وضع حدًا أدنى لبعض الأنظمة التي تتعامل مع جرائم تمس 
أمن الدولة واقتصادها ومجتمعها، فكان ذلك داعيًا لاســتنباط ســبب وجود حد أدنى 
يضمن معاقبة الجاني بعقوبة تُعد شــديدة مقارنة بما يستطيع القاضي أن يَنزِل إليه حين 

لا يكون هناك حدٌ أدنى.
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المبحــث الأول-، فقد اكتفينا بذلك، وباســتقراء النوعيــن الأولين -مع أخذ 
النوع الثالث بالاعتبار-، يمكن اســتنباط المعيار الذي يراه المنظم السعودي 

دالًًا على الخطورة الإجرامية.

أولًًا: العقوبات ذات الحد الأعلى:

هذا النوع من العقوبات هو الأكثر ورودًا في النظام الســعودي، ويُستنبط 
على جســامة الجريمة من ارتفاع الحد الأعلى لها، لكن عدم وجود حد أدنى 
يجعلُ للقاضي ســلطة تقديرية واســعة في إعذار الجانــي ومعاقبته بعقوبة قد 
تصل ليوم واحد من السجن فحسب، ويُستنبط من ذلك أن النظام قد قرر بأن 

هذه الجرائم قد تُرتكب حتى من عديمي الخطورة الإجرامية.

ولنأخذ مثالًًا على ذلــك بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية)))، فقد جرم 
النظام أفعالًًا متعددة من المادة الثالثة وحتى المادة الســابعة، والفرق بين هذه 
الجرائم الذي استقلت عن بعضها البعض بسببه هو الحد الأقصى للعقوبات، 

ونبين فيما يلي هذا الأمر مع ذكر جريمة من كل مادة.

تنص المادة الثالثة من النظام على أن: »يُعاقب بالســجن مدة لا تزيد على 
سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل 
شــخص يرتكــب أيًا من الجرائــم المعلوماتية الآتيــة))): ... 2- الدخول غير 

نظــام مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة، الصادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/17( وتاريخ  	(((
1428/03/08هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/54( وتاريخ 1436/07/22هـ.
سيتم حذف عبارة »كل شــخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية« من المواد  	(((

الباقية في الفقرة منعًا للتكرار.
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المشــروع))) لتهديد شــخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيــام بفعل أو الامتناع 
عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل او الامتناع عنه مشروعًا«.

وتنــص المادة الرابعة مــن النظام على أن: »يعاقب بالســجن مدة لا تزيد 
علــى ثلاث ســنوات وبغرامــة لا تزيد على مليونــي ريال، أو بإحــدى هاتين 
العقوبتين؛ ... 1- الاســتيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو 
توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال 

صفة غير صحيحة«.

وتنص المادة الخامســة من النظام على أن: »يعاقب بالسجن مدة لا تزيد 
على أربع ســنوات وبغرامة لا تزيد علــى ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين 
العقوبتيــن؛ ... 2- إيقــاف الشــبكة المعلوماتيــة عن العمــل، أو تعطيلها، أو 
تدميــر، أو مســح البرامــج، أو البيانات الموجــودة، أو المســتخدمة فيها، أو 

حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها«.

وتنص المادة السادســة من النظام على أن: »يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد 
على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين 
العقوبتين؛ ... 1- إنتاج ما من شــأنه المســاس بالنظام العام، أو القيم الدينية، 
أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرســاله، أو تخزينه 

عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي«.

يُقصد بالدخول غير المشــروع وفقًا للفقرة السابعة من المادة الأولى من نظام مكافحة  	(((
جرائــم المعلوماتيــة: »دخــول شــخص بطريقــة متعمدة إلى حاســب آلــي، أو موقع 
إلكترونــي أو نظــام معلوماتي، أو شــبكة حاســبات آلية غير مصرح لذلك الشــخص 

بالدخول إليها«، المصدر السابق.
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وتنص المادة الســابعة من النظام على أن: »يُعاقب بالســجن مدة لا تزيد 

على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين 

العقوبتيــن؛ ... 2- الدخــول غيــر المشــروع إلى موقــع إلكترونــي، أو نظام 

معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب 

الآلــي للحصول على بيانــات تمس الأمن الداخلــي أو الخارجي للدولة، أو 

اقتصادها الوطني«.

ق بين جرائم فــي ذات النظام، فجعل  يظهــر مما ســبق؛ أن المنظم قد فــرَّ

لــكل منها عقوبــة تختلف عن غيرها، وهــذا التفريق بين الجرائــم وعقوباتها 

يُســتنبط منه التفريق بين الجرائم بحسب جســامتها، وبالتالي خطورة الجاني 

الإجراميــة المرتكِب لهــا؛ فليس الدخول غير المشــروع للابتزاز كالحصول 

على بيانات تمس أمن الدولة.

ثانيًا: العقوبات ذات الحدين:

هــذا النوع من العقوبات قليل في النظام الســعودي، لكن جســامة بعض 

الجرائم اقتضت وجوده، فلابد أن ينزل عقاب شــديد في حق الجاني، وذلك 

لأن الغالب في هذه الجرائــم أنها تمس الأمن العام للدولة؛ كالنظام الجزائي 

الخاص بتزييف وتقليد النقود)))، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله))).

النظــام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، الصادر بالمرســوم الملكي رقم )12(  	(((
وتاريخ 1379/07/20هـ.

نظــام مكافحــة جرائم الإرهــاب وتمويله، الصادر بالمرســوم الملكــي رقم )م/21(  	(((
وتاريخ 1439/02/12هـ.
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ولنأخــذ مثالًًا علــى ذلــك بالعقوبات الــواردة في نظــام مكافحة جرائم 

الإرهــاب وتمويله، فهذا نظام كمــا ذكرنا يمُسُّ الأمن العــام للدولة، ولذلك 

جاءت عقوباته بحد أدنى لا يجوز للقاضي النزول عنه، ولأن النظام قد حوى 

ما يزيد على عشرين جريمة لها عقوبات ذات حدين، وقد اخترنا خمسًا منها، 

يمكــن مــن خلالها ملاحظــة الفروقــات بين الجرائــم لمعرفة الجســيم منها 

والأكثــر جســامة في نظر المنظم، والتي يُســتنبط منها درجــة خطورة الجاني 

الإجرامية، ومن ثم حسن تقدير القاضي للعقوبة المحكوم بها.

تنــص المادة الثلاثــون من النظام على أن: »يُعاقب بالســجن مدة لا تزيد 

على )عشرة( سنوات ولا تقل عن )خمس( سنوات، كل من وصف -بصورة 

مباشــرة أو غير مباشــرة- الملــك أو ولي العهد بأي وصــف يطعن في الدين 

والعدالة«.

وتنص المادة الحادية والثلاثون من النظام على أن: »يُعاقب بالسجن مدة 

لا تزيد على )ثلاثين( سنة ولا تقل عن )عشر( سنوات، كل من قام بحمل أي 

سلاح أو متفجرات تنفيذًا لجريمة إرهابية«.

وتنص المادة الثالثة والثلاثون من النظام على أن: »يُعاقب بالســجن مدة 

لا تزيد على )عشــرين( ســنة ولا تقل عن )ثلاث( سنوات، كل من انضم إلى 

كيان إرهابي أو شارك فيه، ..«.

وتنص المادة الرابعة والثلاثون من النظام على أن: »يُعاقب بالسجن مدة 

لا تزيــد على )ثماني( ســنوات ولا تقل عن )ثلاث( ســنوات، كل من أيّد أي 
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فكــر إرهابي، أو دعا له، أو كيان إرهابي، أو جريمة إرهابية أو منهج مرتكبها، 
أو أفصح عن تعاطفه معه أو ســوّغ فعله أو جريمته، أو روّج لها، أو أشــاد بها، 
أو حاز أو أحرز أي محرر أو مطبوع أو تســجيل -بقصد النشــر والترويج- أيًا 
كان نوعــه يتضمــن تســويغًا أو ترويجًــا لفكر إرهابــي أو لجريمــة إرهابية أو 

إشادة بذلك«.

وتنص المادة الثامنة والثلاثون من النظام على أن: »يُعاقب بالســجن مدة 
لا تزيد على )عشــرين( ســنة ولا تقل عن )عشــر( ســنوات، كل من أمدَّ كيانًا 
إرهابيًا أو أيًا من أفراده أو أي إرهابي، بأي وسيلة اتصال، أو قدم إلى أي منهم 
معلومــة أو مشــورة، أو إعانة، أو وســيلة للعيش، أو الســكن، أو المأوى، أو 
التطبيب، أو النقل، أو مكانًا للاجتماع، أو غير ذلك من التسهيلات التي تعينه 

على تحقيق أغراضه«.

يظهر مما ســبق أن هذا النوع من الجرائم هو من أشــد الجرائم جســامة، 
وبالتالــي يُعــد مرتكِبها من أشــد الجناة خطــورة، ولذا فقد قــرر المنظم رفع 
العقوبات الواردة في هذا النظام إلى مدد كبيرة من السجن، ولم يجعل لعقوبة 
الغرامة مكانًا، لمِا للجناة من خطورة إجرامية عالية تمنع من إطلاق سراحهم، 
فكانت العقوبات بســنوات من الســجن ذات حد أدنى ليــس للقاضي النزول 

عنها، وله الحكم بأقصاها إن اقتضت حالة الجاني ذلك.

نســتنتج مما ســبق؛ أن المنظم قد أولى معيار المصلحة المهددة بالضرر 
أهميــة أكبر من غيرها في تمييز الخطــورة الإجرامية للجاني، عبر نص النظام 
علــى عقوبــات أعلى مــن غيرهــا لمواجهته إن كانــت المصلحــة تمس أمن 
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المجتمع، والذي يجعل من سلطة القاضي التقديرية مقيَّدة بالحدود النظامية، 
التي يُعد أدناها شــديدًا فــي تفريده العقاب تجاه الجانــي. والمنظم لا يصرح 
بالخطــورة الإجراميــة فــي نظامه، وإنما تُفهــم ضمناً من اختــاف العقوبات 
والجرائم ضمن النظام الواحد، فالجرائم الجســيمة - كما ســيأتي لاحقًا في 
المبحث الثالث - تكشف عن الخطورة الإجرامية لمرتكبها، إضافة إلى أمور 

أخرى ينظر فيها القاضي ليقدر العقوبة بين حديها الأعلى والأدنى.
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الفرع الثالث

المصطلحات المشابهة للخطورة الإجرامية

نبيــن فــي هــذا الفــرع المفاهيــم والمصطلحــات المشــابهِة للخطــورة 
الإجرامية، درءًا لما قد تُســببه من لبس أو خلط؛ بدءًا بالخطر، ثم المســؤولية 
الجنائية، وأخيرًا الخطورة الاجتماعية، لمِا لها من تشــابه شــديد - حتى عند 

الفقهاء - مع الخطورة الإجرامية.

أولًًا: الخطر:

الخطر هو: »صلاحية عامل ما أو ظرف ما لإحداث ضرر ما«، وهو أيضًا: 
»احتمال حدوث ضرر«))).

وبناءً على ما سبق من التعاريف فإن الخطر يشابه الخطورة الإجرامية من 
جهــة عنصــر الاحتمــال الجــدي لحــدوث جريمــة، إلا أن هنــاك فروقًــا 

بينهما، من ذلك:

الخطــر وصف يلحق بالفعل، بينما الخطورة الإجرامية وصف يلحق ــ 1 
بالفاعل.

الخطــر يلحق نوعًــا من الجرائم تُســمى جرائــم الخطــر أو الجرائم ــ 2 
الشــكلية أو جرائم الســلوك، وهي جرائم في حد ذاتها تشــكّل الركن المادي 
للجريمة، ويُعاقب النظام عليها. بينما تُعدُّ الخطورة الإجرامية حالة شــخصية 

بهنام رمســيس، النظرية العامة للقانون الجنائي، ط3، الإســكندرية، منشأة المعارف،  	(((
1997م، ص574-573.
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مة، ولا محل للعقاب فيها، وإنما إيقاع التدابير الاحترازية تجاهها))). غير مجرَّ

الخطــر فكــرة قانونيــة موضوعيــة، بينما الخطــورة الإجراميــة فكرة ــ 3 
شخصية جنائية))).

ثانيًا: المسؤولية الجنائية:

المســؤولية الجنائية هي: »اســتحقاق مرتكب الجريمــة العقوبة المقررة 
لها. وتتعلق بفاعل أخلَّ بما خوطب به من تكليف جنائي، فحقت عليه العقوبة 
المقــررة لحماية هذا التكليف«، وأساســها الأهلية الجنائيــة، وبانتفائها تنتفي 
المســؤولية الجنائية، وتقوم على عنصرين اثنين، هما: الإدراك بعد التكليف، 
وحرية الاختيار))). فهي باختصار إسناد الواقعة الجرمية إلى فاعلها المريد لها 

من أجل تحميله النتائج النظامية المترتبة على ذلك.

أدى تعريف جاروفالو وجريسبيني للخطورة الإجرامية من وصفها بأنها: 
»الأهلية الجنائية للشــخص نحو ارتكاب الجريمة أو العود إلى ارتكابها« إلى 
الخلــط بيــن مفهوم الخطــورة الإجرامية والمســؤولية الجنائيــة رغم الفارق 
ل الشــخص لتبعــة أفعاله  الكبيــر بينهمــا؛ إذ تُقــرر المســؤولية الجنائية تحمُّ
الجرميــة، دون أن يكون له مانع من موانع المســؤولية أو ســبب من أســباب 
الإباحــة، أما الخطورة الإجرامية فلا تنظر إلى فعل الشــخص غير المشــروع 

المرجــع  للجــزاء،  قضائــي  كمعيــار  الإجراميــة  الخطــورة  اســمهان،  عبدالــرزاق  	(((
السابق، ص71.

سرور أحمد فتحي، نظرية الخطورة الإجرامية، المرجع السابق، ص512. 	(((
الصيفــي عبدالفتاح مصطفى، الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشــريعة الإســامية  	(((

والقانون، المرجع السابق، ص440-439.
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لتعاقبه عليه، بل تهدف إلى الوقاية من الإجرام مستقبلًًا))).

وبالتالي لابد من توافر الفعل الجرمي مع الإرادة الجرمية لقيام المسؤولية 
الجنائية، لكن لا يلزم قيــام الفعل والإرادة لقيام حالة الخطورة الإجرامية في 
الشــخص. فيمكن إنــزال التدابيــر الاحترازية تجاه الشــخص بمجــرد توافر 
الخطــورة الإجرامية فيه، ولكــن لا يجوز إيقاع العقوبة دون قيام المســؤولية 

الجنائية.

ويتضح مما سبق؛ عدم وجود ارتباط بين الخطورة الإجرامية والمسؤولية 
الجنائيــة، فمن الممكن أن توجد إحداهما دون الأخــرى، لكن إن وُجدا معًا 
فــي واقعــة واحدة، يكــون مناط تقديــر قضاء القاضــي للعقوبة فــي الجرائم 

التعزيرية مستندًا في شق منه على الخطورة الإجرامية.

ثالثًا: الخطورة الاجتماعية:

الخطورة الاجتماعية هي: »كل حالة لفرد أو لجمع من الأفراد تنذر بضرر 
اجتماعي عمومًا أو بضرر إجرامي على وجه خاص«))).

وهــي كذلك: »اصطلاح واســع يشــير إلــى كل احتمال لإحــداث ضرر 
اجتماعي عام بناءً على شواهد من سلوك الفرد سابقة على ارتكابه جريمة«))).

وهي أيضًا: »مفهوم يتسع لكل صور الخطورة التي يكون عليها الشخص 

المرجــع  الإجراميــة،  والخطــورة  للتدابيــر  العامــة  النظريــة  أنــور،  يســر  علــي  	(((
السابق، ص26-25.

بهنام رمسيس، النظرية العامة للقانون الجنائي، المرجع السابق، ص86-85.  	(((
علي يسر أنور، المرجع السابق، ص15. 	(((
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ويُخشى منها على أمن المجتمع«))).

وقد انقسم الفقه إلى اتجاهين اثنين في تمييزهم بين الخطورة الاجتماعية 
ونظيرتها الإجرامية، فذهب الاتجاه الأول نحو عدم التفريق بين المصطلحين، 
وذهب الاتجاه الثاني إلى التفريق بينهما بأحد معيارين اثنين، وبيان ذلك على 

النحو الآتي:

الاتجاه غير المفرق بين الخطورتين:ــ 1 

يرى أنصار هذا الاتجاه أن الخطورة الاجتماعية والخطورة الإجرامية ما 
هي إلا حقيقة واحدة، أساسها أن خطر وقوع جريمة ما مستقبلًًا لا يخرج عن 
كونــه خطــرًا اجتماعيًــا، إذ تُعتبر الخطــورة الإجرامية متفرعة عــن الخطورة 
الاجتماعيــة، فتكــون كل خطــورة إجراميــة متضمنة على خطــورة اجتماعية 

لا العكس))).

تشترك الخطورة الاجتماعية مع الخطورة الإجرامية في خاصيتين اثنتين، 
هما: الخاصية الســببية، والخاصية الكاشفة؛ فأما الخاصية السببية فتتمثل في 
كــونِ كِلا الخطورتيــن محتملتان لوجــود خطر أو ضرر مباشــر يَرِدُ على حق 
للمعتــدى عليــه، وفي ضــرر اجتماعي غير مباشــر يتمثل في احتمــال تكرار 
الســلوك غير الاجتماعي من صاحبه، وصيرورتــه مصدرًا لقلق اجتماعي، أو 
مصدرًا لرد فعل غير مشروع من قبل المضرور أو ذويه. وأما الخاصية الكاشفة 

حتاتــه محمد نيــازي، الدفــاع الاجتماعي: السياســة الجنائية المعاصرة بين الشــريعة  	(((
الإسلامية والقانون الوضعي، ط2، مكتبة وهب، 1984م، ص193.

بهنام رمسيس، علم الإجرام، ج2، الإسكندرية، منشأة المعارف، 1966م، ص311. 	(((
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فتتمثــل في كونِ كِلا الخطورتين تكشــفان عن نفســية خطيرة لــدى الفاعل، 
تستوجب التعامل معه بحذر))).

الاتجاه المفرق بين الخطورتين:ــ 2 

أنصار هــذا الاتجاه فرقوا بين الخطورة الاجتماعية والخطورة الإجرامية 
على أســاس وجود الجريمة وعدمهــا، وكان التفريق بناءً على معيارين، هما: 

معيار الزمن، ومعيار المحل، وذلك على النحو الآتي:

معيار الزمن:ـ ـأ 

بنــاءً على هذا المعيــار فإن الخطــورة الاجتماعية تختلف عــن الخطورة 
الإجرامية من حيث كونها سابقة على وقوع الجريمة، لكونها لا تفترض جريمة 
سابقة، ويكشف عنها بعض العوامل الشخصية والصفات الفردية التي يحددها 
النظــام، وتســتوجب اتخاذ تدابيــر احترازية ذات طابع اجتماعــي أو إداري أو 
أمني، والهدف منها منع الشخص من ارتكاب سلوكيات تضر بالنظام أو الأمن 
العام أو الهدوء والسكينة العامة، ولذا فهي تصبو إلى حماية المجتمع من قيام 
الجرائم من الأســاس. أما الخطورة الإجرامية فلا توجد إلا بعد وقوع جريمة، 
ويُتخذ تجاه الشخص الخطر تدابير احترازية تستهدف معالجته، وإزالة عوامل 
الجريمة وعزل الشخص الخطرِ عنها، ومنعه من العود إلى الجريمة للاحتمال 

القائم بذلك، ولذا فهي خاضعة للسلطة القضائية الجنائية))).

المرجــع  للجــزاء،  قضائــي  كمعيــار  الإجراميــة  الخطــورة  اســمهان،  عبدالــرزاق  	(((
السابق، ص74.

علي يسر أنور، النظرية العامة للتدابير والخطورة الإجرامية، المرجع السابق، ص15- 	(((
16. وأيضًا: زيد محمد إبراهيم، التدابير الاحترازية القضائية، المجلة الجنائية القومية،< 
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وهذا معيار جيد في مواجهة الأشخاص ذوي الخطورة؛ إذ يُعامل الشخص 
ذو التصرفات اللااجتماعية بتدابير احترازية لها طابع خاص، تمنع الشــخص 
مــن الإجرام المفضــي للعقوبة، وأمــا إذا ارتكب الشــخص للجريمة وكانت 
الخطــورة قائمة في حقه، فكان على القضاء أن يحكم عليه بعقوبات أو تدابير 
احترازية تعمل على الحد من خطورته وإزالتها. ولذا يعتمد البعض - كما رأينا 
أثنــاء تعريف الخطورة الإجرامية - على وجود جريمة ســابقة للقول بإمكانية 
تَوَافُرِ الخطورة الإجرامية، مما يعني أن التصرفات الخطرِة على المجتمع قبل 

قيام الجريمة تجعل من الشخص ذا خطورة اجتماعية لا خطورة إجرامية.

معيار المحل:ـ ـب 

يقوم هذا المعيار على أساس محل الخطورة؛ فتكون الخطورة اجتماعية 
إذا كان محــل الخطــورة احتمال ارتكاب فعلٍ غيــر اجتماعي، وهو اصطلاح 
واسع يشمل احتمال كل ضرر اجتماعي عام، ومن ذلك المجانين والمختلين 
عقليًا أو نفســيًا بشكل عام، والمشــرّدين والمشتبه بهم لما في سلوكياتهم من 
انحــراف عن الســير العام للمجتمع، وتكون الخطــورة إجرامية إذا كان محل 

الخطورة احتمال ارتكاب جريمة من الجرائم))).

وهــذا المعيار جيــد كذلك في تمييــز الخطورة الإجراميــة عن الخطورة 
الاجتماعية، ولا يعتمد على قيام جريمة سابقة، بل يعتمد على الفعل المحتمَل 
قيامه من قِبَل الشــخص الخطرِ؛ فــإن كان الفعل لااجتماعيًا وفي نفس الوقت 

>م7، العدد 1، ص36.
عبدالــرزاق اســمهان، الخطورة الإجراميــة كمعيار قضائي للجزاء، المرجع الســابق،  	(((

ص120-119.
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ليــس بجريمة، كاحتمال خيانة الشــخص للأمانة المسّــلمة إليه، فإنه يُوصف 
مًــا في آن واحد،  بالخطــورة الاجتماعيــة. وإن كان الفعــل لااجتماعيًا ومجرَّ
كاحتمال أن يســحب الشــخص بســوء نية شــيكًا بغير رصيد)))، فإنه يوصف 

بالخطورة الإجرامية.

الاتجاه الراجح من بين الاتجاهين السابقين:

ق بين الخطورتين، لإمكان وجــود العديد من  الأرجــح هو الرأي المفــرِّ
الحالات غيــر الإجرامية على أرض الوقائع، ومع ذلك تُعتبر محل اســتنكار 
من الناحية الاجتماعية كالكذب وخيانة الأمانة - كما ذكرنا سابقًا -. ويمكن 
القــول أن معيار المحل أجدى مــن معيار الزمن؛ لكــون الخطورة الإجرامية 
عمومًا تواجه الجرائم التي يعاقب عليها النظام، سواءً كانت قبل وُجود جريمة 

سابقة أم بعدها.

المــادة )118( مــن نظــام الأوراق التجارية، الصادر بالمرســوم الملكــي رقم )37(  	(((
وتاريــخ 1383/10/11هـــ، المعــدل بالمرســوم الملكــي رقــم )م/45( وتاريــخ 

1409/09/12هـ.



المبحث الثالث

آثار الخطورة الإجرامية

وفيه تمهيد ومطلبان:

المطلب الأول: الكشف عن الخطورة الإجرامية.

المطلب الثاني: الخطورة الإجرامية في النظم القضائية.
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تمهيد

][
للكشــف عن وجود أمــر ما، فلابد من النظــر إلى آثاره، ومــن أظهر آثار 
الخطــورة الإجرامية علاماتها، وقد جاءت الإشــارة إليها في الفقرة الثانية من 
المادة الرابعة عشــرة بعــد المائتين من نظام الإجــراءات الجزائية، وذلك في 
مســألة وقف تنفيذ العقوبة، فنصت على أن: »للمحكمة التي تنظر الدعوى أن 
تنص في حكمها على وقف تنفيذ عقوبة الســجن التعزيرية في الحق العام، إذا 
رأت مــن أخــاق المحكوم عليــه أو ماضيه أو ســنه أو ظروفه الشــخصية أو 
الظــروف التي ارتكبت فيها الجريمــة أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف 
التنفيذ...«)))، ورغم أن هذه العلامات جاءت في وصف وقف التنفيذ -وهو 
مــن النظــم القضائيــة المتعلقــة بالخطــورة الإجراميــة كما ســيأتي-، إلا أن 
العلامــات لها طابع العموم، ومن خلالها يمكن التعرف على خطورة الجاني 
الإجراميــة، إذ تُعد هــذه العلامات المنصوصة للأمر بوقــف التنفيذ هي ذاتها 
العلامات التــي من خلالها تُعرف خطورة الجاني الإجرامية. ثم ننظر في آثار 
الخطــورة الإجرامية عبر ما هو موجود في القضاء مــن نظمٍ، كانت الخطورة 

الإجرامية معيارًا أساسيًا في تطبيقها، كتشديد العقوبة وتخفيفها ووقفها.

ولذلك؛ تم تقســيم هــذا المبحث إلــى مطلبين اثنين، يكشــف المطلب 
الأول عن الخطورة الإجراميــة عبر علاماتها المكوّنة من الجريمة والمجرم، 

وتاريــخ  )م/2(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الجزائيــة،  الإجــراءات  نظــام  	(((
1435/01/22هـ.
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ثم فــي آخره يتبين كيفية كشــف القاضي لهذه العلامات حتى يســتظهر مدى 
تواجد الخطورة الإجرامية وجســامتها. ثم يظهر أثــر الخطورة الإجرامية في 
المطلب الثاني المعنــي بالنظم القضائية التي تتعامل مع الخطورة ضمناً، عبر 
نظــم التشــديد والتخفيــف، وأســباب الإباحة وموانــع المســؤولية، وبدائل 

العقوبات.
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المطلب الأول
الكشف عن الخطورة الإجرامية

][
يســتدل القاضــي على وجــود الخطــورة الإجرامية من خــال تمحيص 

الجانــي أو ما أحاط به من علامات تفيد خطورة شــخصيته الإجرامية، والتي 

بدورها تفيد أن هذه الشــخص يُحتمل أن يرتكب جريمة في المســتقبل، كما 

تــدل القاضي على العقوبة الملائمــة لخطورته))). وهذه العلامات لا تنحصر 

فــي حد معين دون ســواه؛ فالجريمــة، وبواعث الإجرام، وصفــات الجاني، 

وطبعه، وسوابقه، وأســلوب حياته الماضي على ارتكاب الجريمة، وسلوكه 

المعاصــر لارتــكاب الجريمة، وســلوكه المســتقبل بعد ارتــكاب الجريمة، 

وظــروف حياتــه الفرديــة، والعائليــة، والاجتماعيــة، وســلوكياته المنحرفة 

اجتماعيًا، وغير ذلك مما يلعب دورًا في الكشــف عن شــخصية الجاني؛ كل 

ل علاماتٍ يستفيد منها القاضي في تكوين تصوّره عن الجاني، مما  ذلك يُشكِّ

نه من الحكم بالعقوبة الملائمة وفق سلطته التقديرية. يُمكِّ

بالنظر في النظام الســعودي، يمكن لنا رؤيةُ بعضٍ من العلامات الكاشفة 

عن الخطورة الإجرامية المتناثرة في الأنظمة، وبنظر القاضي لها يمكنه تفريد 

العقاب بشــكل أدق على الجاني، وكشــف مدى خطورتــه الإجرامية. فعلى 

المرجــع  للجــزاء،  قضائــي  كمعيــار  الإجراميــة  الخطــورة  اســمهان،  عبدالــرزاق  	(((
السابق، ص103.



118

ســبيل المثال تنص الفقرة الثانية من المادة التاســعة عشــرة مــن نظام التجارة 
الإلكترونيــة على أن: »يراعى في اختيار العقوبة جســامة المخالفة وتكرارها 
وحجم نشــاط موفــر الخدمة والضرر الــذي وقع على الآخرين بســببها«)))، 
ونصت الفقرة الثانية من المادة الثلاثين بعد المائتين من نظام العمل على أن: 
»يصدر - بقرار من الوزير - جدول تحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة 
لهــا...، ويراعى في ذلــك التدرج في تحديد مقدراها وتناســبها مع جســامة 
المخالفة«)))، ونصت المادة الخامســة عشــرة من نظام السجل التجاري على 
أن: » ... يُعاقــب مــن يخالف أحــكام هذا النظــام بغرامة ماليــة لا تزيد على 
خمســين ألــف ريال، علــى أن يراعى فــي تحديــد الغرامة جســامة المخالفة 
وتكرارهــا ورأس مال التاجــر والضرر الذي وقع على الآخرين بســبب تلك 
المخالفــة«))). فهذه النصــوص وإن لم تكن عقوبــاتٍ لجرائم بل لمخالفات 
إداريــة، لكن يمكن للقاضي أن يســتأنس بها في القضايــا الجنائية المعروضة 
أمامه، فيقدر مدى خطورة الجاني الإجرامية بناءً على جســامة جرمه أو عوده 
للإجرام - ولو بعد مدة التشــديد المقررة للعود - أو الضرر الذي لحق بالغير 

جرّاء فعله، ومن ثم يسهُل عليه تقدير العقوبة المناسبة للجاني.

نظــام التجــارة الإلكترونيــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/126( وتاريــخ  	(((
1440/11/07هـ.

نظــام العمل، الصادر بالمرســوم الملكي رقم )م/51( وتاريــخ 1426/08/23هـ،  	(((
وقد عُدل النظام ســت مرات، آخرها المعدل بالمرســوم الملكي رقم )م/5( وتاريخ 

1442/01/07هـ.
وتاريــخ  )م/1(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  التجــاري،  الســجل  نظــام  	(((

1416/02/21هـ.
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يــدور جــدل فقهي حــول أي الأمرين أشــد في الكشــف عــن الخطورة 
الإجراميــة، هل هــي الجريمة أم المجرم؟ والحق أن هذا فيه تفصيل لا يســع 
المقــام عرضه، ولكن باختصــار نقول أن الأمر يختلف مــن جريمة لأخرى، 
ومــن مجرم لآخــر، والجمع بين الأمرين هو أفضل الحلــول لتقييم الخطورة 
الإجرامية من حيــث العموم. ولأن العلامات الدالة على الخطورة الإجرامية 
دائرة بين الجريمة المرتكَبة والمجرم المرتكِب لها. ولأن القاضي يستنبط من 
خــال هذين العامليــن - وما يتضمن فيهمــا من علامات شــتى - الخطورة 
الإجراميــة للجانــي، آثرنــا تقســيم هــذا المطلب إلــى فرعين، يُعنــى أولهما 
بالجريمــة، وثانيهمــا بالمجــرم، ثــم نختم بفرع ثالــث نبين فيه كيفية كشــف 
القاضــي لهــذه العلامات، كــي يتمكن مــن تكييفها على الجانــي، خاصة أن 

العديد من العلامات تحتاج للكشف عنها إلى مختصين.
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الفرع الأول

الجريمة

ذهــب جانــب كبير من الفقه إلــى القول بــأن الجريمة لها أكبــر الأثر في 
ل القضاء  تحديــد الخطورة الإجرامية، لمِا لمبدأ الشــرعية من صفة تمنع تدخُّ
إلا تجــاه الجريمــة، وأنه لابد مــن توافر حالة لها وجــود ملموس على أرض 
الواقــع، ليترتب عليها جزاء جنائي أو تدبير احترازي - فحتى المجنون الذي 
لم يرتكب فعلًًا ملموسًــا يوحــي بخطورته، لن يتم إيقــاع التدبير الاحترازي 
تجاهــه حتــى يظهر منه ما يــدل على ذلك، ولــو كان في أصــل جنونه إمكان 
للإجــرام -، فكان وقوع الجريمة أو أي فعلٍ ذا مدلــول خطير قرينةً ضروريةً 
لإثبــات الخطورة الإجرامية، لما لها من دلالة  لا تقبل التأويل، ولذا يُقال بأن 
الخطــورة الإجراميــة تفتــرض وجود جريمة ســابقة مع احتمــال قيام جريمة 
لاحقة. ورغم ذلك لا يمكن القول أن الخطورة الإجرامية صفة تلازم مرتكب 

الجريمة، ولكنها علامة على إمكانية توافرها في الجاني))).

الجريمة لا تُعد علامة تكشــف عن الخطورة الإجرامية بحد ذاتها إلا إذا 
كانت على درجة عالية من الجسامة، كجرائم الحدود والقصاص، أو الجرائم 
التي حدد المنظم عقوبتها بشــكل يمنع القاضي من ممارسة سلطته التقديرية 
نحوها، ومثال ذلك في المملكة العربية الســعودية، جريمة استيراد أو تصدير 
المواد المخدرة بقصد ترويجها، والتي يكفي فيها قيام الجريمة لتحديد شــدة 

المرجــع  للجــزاء،  قضائــي  كمعيــار  الإجراميــة  الخطــورة  اســمهان،  عبدالــرزاق  	(((
السابق، ص106.
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خطــورة الشــخص الإجرامية دون الحاجة إلى فحص شــخصيته، إذ يُعد هذا 
الفعل جُرمًا عقوبته القتل تعزيــرًا وفقًا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات 

العقلية)))، وهذه العقوبة هي أشد العقوبات التعزيرية.

ومما يندرج تحــت الجريمة من أمور يُنظر إليهــا لتحديد مدى الخطورة 
الإجراميــة لفاعلهــا: طبيعة الفعــل، ونوعه، ووســائله، وموضوعــه، وزمنه، 
ومكانه، وكل صفة أخرى يتصف بها الفعل، وكذلك جسامة الضرر أو الخطر 
الذي هدد المجني عليه، ودرجة القصد والخطأ، ودرجة الإهمال، وغير ذلك 

مما يرتبط بالجريمة وله دلالات على الخطورة الإجرامية))).

ونبين فيما يلي الأســباب التي جعلت مــن الجريمة أهم علامة تُقاس بها 
الخطــورة الإجرامية ثــم نبين بعدها أوجــه دلالات الجريمة علــى الخطورة 
الإجراميــة لمرتكبها، مُتْبعِِين ذلك بنموذج الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف 

من النظام السعودي.

أولًًا: أسباب كون الجريمة أهم العلامات:

تُعــد الجريمــة أهم العلامات الكاشــفة عن وجود الخطــورة الإجرامية، 
ســواءً في نظر علماء الإجــرام، أو في نظر الأنظمة الحديثة في شــتى الدول، 

ولذلك أسباب عديدة، منها:

الفقــرة الثالثة مــن البند أولًاً من المادة الســابعة والثلاثين، نظــام مكافحة المخدرات  	(((
وتاريــخ  )م/39(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  العقليــة،  والمؤثــرات 

1426/07/08هـ.
عبدالرزاق اسمهان، المرجع السابق، ص107. 	(((
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عدم إمكان تحديد خطورة الشخص الإجرامية بمنأى عن الأنظمة في ــ 1 
الدولــة؛ إذ يتم تحديد الخطــورة الإجرامية بالاعتماد علــى احتمال ارتكاب 
الشــخص لفعل مســتقبلي محميٍّ من قبــل الأنظمة الجزائيــة))). فالفعل غير 
المجرم نظامًا لا يُعتد به وإن كان ذا خطورة اجتماعية، بل حتى إن كان الفعل 

مجرمًا في دول أخرى.

كــون الجريمة علامة ملموســة موثوق مــن وجودها؛ أمــا غيرها من ــ 2 
العلامات فلابد من الاســتقصاء عنها، وقد يتعــذر أو يصعب الوقوف عليها، 
كحيــاة المجرم الســابقة وســلوكه أثنــاء ارتكابهــا وبعدها مباشــرة، أو كانت 

الجريمة قليلة الجسامة لا تستدعي البحث في شخصية الجاني))).

أن الخطورة الإجرامية في الأصل تُســتخلص من الصفات الشخصية ــ 3 
المشــوبة بخلل يجعل صاحبها ذا احتمــالٍ لأن يكون مصدرًا للإجرام، وهذه 
الصفات لا يمكن بحثها بشــكل مباشــر، بل لابد من بحثتها بشكل غير مباشر 
من خلال قيام جريمة ما، ودراســة شخصية مرتكِبها))). فلابد من قيام جريمة 
ما، فيُنظر في شــخصية الجاني المرتكِب لها بعد ذلك لقياس درجة الخطورة 
الإجراميــة، أما مَــن لم يرتكب جريمة فيصعُب دراســة شــخصيته الإجرامية 

ومدى خطورتها غالبًا، ولو كان مجنونًا))).

عبدالــرزاق اســمهان، الخطورة الإجراميــة كمعيار قضائي للجزاء، المرجع الســابق،  	(((
ص107. )بتصرف(

بهنام رمسيس، النظرية العامة للمجرم والجزاء، المرجع السابق، ص61. 	(((
المرجع السابق، ص61. 	(((

عبدالرزاق اسمهان، المرجع السابق، ص108. 	(((
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فالجريمة لها دلالة كاشــفة على شــخصية الجاني ومدى خطورته، ولها 
دلالة سببية على ما يترتب عنها، سواءً ما يظهر من أثر مباشر في الفعل المادي 
المؤدي إلى الخطر أو الضرر، أو ما يظهر من أثر غير مباشــر يشــكل مساسًــا 

بحق يحميه النظام ويتعلق به حق المجتمع))).

ثانيًا: أوجه علامات الجريمة على خطورة مرتكبها:

قد تُظهر الجريمة علاماتٍ تكشف عن شخصية المجرم، كنفسيته وبواعثه 
الداخلية أو خطورته الإجرامية، وبيان ذلك على النحو الآتي:

الجريمة علامة كاشــفة عن نفســية الشــخص الإجرامية: إذ تكشــف ــ 1 
الجريمــة عــن طبــاع المجرم وبعــض صفاته الشــخصية، وكذلــك اضطرابه 
وخروجــه عن النهج المعتاد، مما أدى إلى غلبــة دوافع الإجرام على موانعه، 
والذي يكشــف ضعفًا في الموانع، فيُنظر فيمــا أضْعَفَ الموانع؛ فإن كان أمرًا 
عارضًا، كانت الخطورة الإجرامية أخف، وإن كان أمرًا دائمًا، كانت الخطورة 
الإجرامية أشد))). وفي هذا يتبين أن المجرم بطبيعته أو بالتكوين يختلف عن 
المجــرم بالصدفــة، فالأول خلله راســخ، والثاني خلله عــارضٌ لحظة وقوع 

الجريمة))).

بهنام رمسيس، المرجع السابق، ص61 وما بعدها. 	(((
بهنام رمســيس، النظرية العامة للمجرم والجزاء، المرجع الســابق، ص61 وما بعدها.  	(((
وأيضًا: ســامة مأمون محمد، قانون العقوبات: القسم العام، ط3، القاهرة، دار الفكر 

العربي، 1990م، ص723.
المرجــع  للجــزاء،  قضائــي  كمعيــار  الإجراميــة  الخطــورة  اســمهان،  عبدالــرزاق  	(((

السابق، ص109.



124

الجريمة علامة كاشــفة عن خطورة الشــخص الإجرامية: إذ تكشــف ــ 2 

الجريمــة الحالية بمــا فيها مــن مجريات، عن احتمــال كون فاعلهــا مصدرًا 

محتمــاً لجريمة جديــدة))). ومما يؤكد ذلك دلالة إحصائيــة جنائية على أن 

30% مــن الأشــخاص الذين ســبق لهــم ارتــكاب جريمة من قبــل، يعودون 

ضهم للعقاب، وتــدل إحصائية أخرى أن قرابة  للإجــرام مرة أخــرى رغم تعرُّ

نصف الجرائم المرتكَبة سنويًا، تقع من أشخاص قد سبق لهم ارتكاب جريمة 

من قبل))).

وبذلك يمكن القول أن مجرد وقوع الجريمة، يكشف عن هذه العلامات 

ولو بنســب طفيفة؛ فالمجرم بغَِــضِّ النظر عن جريمته، يُعتبــر بحكم ارتكابه 

للجريمــة مختلفًا ومغايرًا عن الشــخص العادي الذي لــم يرتكب جريمة من 

قبــل، وهــذا الاختلاف ولو كان طفيفًــا فإنه موجود، وبهــذا الاختلاف يمتنع 

الشخص العادي الذي تعرّض للظروف التي تعرّض لها المجرم بالصدفة عن 

الإجرام))).

ثالثًا: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف:

ــا كان مجرد وقــوع الجريمة من قِبَل المجرم فيه دلالة على شــيءٍ من  لمَّ

خطورته، فإن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف التي صدرت بقرار من النائب 

بهنام رمســيس، المرجــع الســابق، ص61. وأيضًا: ســامة مأمون محمــد، المرجع  	(((
السابق، ص723.

عبدالرزاق اسمهان، المرجع السابق، 109. 	(((
بهنام رمسيس، المرجع السابق، ص66. 	(((
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العام في المملكة العربية الســعودية)))، تدلُّ على خطورته بشــكل أوضح، إذ 

ينص القرار على وجوب إيقاف))) مرتكِب هذا النوع من الجرائم، مما يشــير 

إلــى خطورة تركــه طليقًا في المجتمــع. ومن ذلك جرائم الحــدود المعاقَب 

عليهــا بالقتل أو القطع، وجرائم القتل العمد وشــبه العمد، والجرائم المخلة 

بالأمن الوطني، والجرائم التي تزيد عقوبتها على ثلاث سنوات من السجن))). 

ولســنا بصدد تعداد جميع الجرائم، وإنما الإشــارة إلى اعتــداد المنظم ضمناً 

بالخطــورة الإجرامية وفقًا لجســامة الجريمــة، المبنية على معيــار المصالح 

المهددة بالضرر - كما سبق أن ذكرنا في المبحث الثاني -.

رة بثلاث  ومما يُلاحظ على وجوب إيقاف المتهم بعقوبة الســجن المقدَّ

سنوات، أن هذه المدة في نظر المنظِّم السعودي تدل على خطورةٍ في شخص 

المجرم تســتوجب التعامــل معه مباشــرة، درءًا من ارتكابــه لجريمة جديدة. 

فنســتنبط أن مَــن ارتكب جريمــة كانت عقوبتهــا أقل من ثلاث ســنوات من 

الســجن، فإنــه يُعد أقل خطــورة؛ لعدم وجــوب إيقافه - ما لــم تكن جريمته 

القــرار رقم )1( بتاريخ 1442/01/01هـ، القاضي بتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة  	(((
للتوقيف.

ف بأنه: »إجراء يقوم  إن الإيقــاف يُعد من المعامــات الاحتياطية تجاه المتهم، ويُعــرَّ 	(((
على حجز حرية المدعى عليه مؤقتًا أثناء الســير بالدعوى، وذلك بإيداعه دار التوقيف 
لمدة محددة في النظام متى قامت مبررات تدعو إلى ذلك، كالخوف من عبثه بالأدلة، 
أو تأثيره على الشــهود، أو خشــية ارتكابه جريمة جديدة، أو فراره«. انظر: شناق زكي 
محمد، الوجيز في نظام الإجراءات الجزائية الســعودي، ط3، دار الشقري، 1440هـ 

الموافق 2018م، ص309.
الفقرات 1-4 من البند أولًاً من القرار السابق. 	(((
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منصوصــة بأنها كبيرة موجبة للتوقيف -، وبالعودة إلى ما ذكرناه في المطلب 
الثاني من المبحث الثاني المتعلق بمعيار المنظم الســعودي لدرجة الخطورة 
الإجراميــة، نجد أن الجرائم التي تمس أمن الدولــة واقتصادها تُصنف ضمناً 
بأنهــا جرائم كبيرة موجبــة للتوقيف، لكون عقوباتها تزيد عن ثلاث ســنوات 

وتصل إلى عشرين سنة، مما يؤكد صحة المعيار الذي اخترناه.
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الفرع الثاني

المجرم

لا تكفي الجريمة وحدها في إبراز مدى خطورة الجاني الإجرامية غالبًا، 
ولــذا كان ولابد من النظر في شــخصية الجاني وما يــدور حولها من بواعث 
وســوابق وتصرفات وظروف، والخطورة الإجرامية في الأساس تعتمد على 
شخص الجاني لا الجريمة، والجريمة كاشفة لخطورة الجاني الإجرامية كما 

ذكرنا سابقًا.

ولمِا ســبق؛ فإننا نقسم هذا الفرع إلى عدة مسائل، يُعنى أولها بالبواعث، 
وثانيهــا بالطبائــع، وثالثهــا بســوابق المجرم وأســلوب حياته قبــل الجريمة، 
ورابعها بســلوك المجرم وتصرفاته وردة فعله أثناء الجريمة وبعدها، وآخرها 
بظروف المجرم الشخصية والطبيعية والاجتماعية المسماة بعوامل الإجرام.

أولًًا: بواعث الإجرام:

ف بأنها: »حالات نفســية تعكس الغاية من الاعتــداء أو من ارتكاب  تُعــرَّ
الجريمة، وتتكون من الاندفاع النفســي أو الحركة النفســية لبلــوغ الغاية«)))، 
وهي كذلك: »الدوافع النفســية والعواطف المختلفة التي أدت بالشخص إلى 
ارتــكاب الجريمــة«))). ولا يُقصــد بالاندفاعــات أو الدوافع النفســية مجرد 
المشــاعر والأحاســيس التــي يكنها تجــاه المجني عليــه، كالغــرور والحقد 

شناق زكي محمد، النظام الجنائي السعودي - القسم العام، المرجع السابق، ص148.  	(((
)بتصرف بتغيير التعريف من المفرد إلى الجمع(

سلامة مأمون محمد، قانون العقوبات: القسم العام، المرجع السابق، ص726. 	(((
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والكراهية، وإنما يُقصــد بذلك الغاية التي قصد المجرم أن يحققها)))؛ ومثال 

ذلــك الشــخص الذي يعتــدي على زميله فــي العمل مهــددًا له بــأن عليه أن 

يســتقيل، وباعثه من ذلك أن يمنعه من الترقية كونه الوحيد الأقدم منه، فيكون 

باعثه للاعتداء عليه وتهديده أن يصير الجاني من بعده الأقدم، وبالتالي يصير 

أهلًًا للترقية التي تعتمد على الأقدمية.

الأصل أنــه لا يُنظر إلى البواعــث التي قامت الجريمة مــن أجلها، وإنما 

يُنظر إلــى القصد المتضمن للعلم والإرادة، ما لم يوجد نص صريح يشــترط 

للعقــاب وجود باعــث ما أو انعدامــه، ورغم ذلك فإن للبواعــث أهميتها في 

الجرائم التي يتمتع القاضي فيها بسلطة تقديرية عند حكمه بالعقوبة، فيمارس 

القاضي ســلطته التقديرية في اختيار العقوبة بناءً على مدى ملاءمتها لخطورة 

الجانــي الإجرامية)))؛ فمَــن كان باعثه لارتكاب الجريمة نبيــاً لا يُعد بذات 

خطورة مَن كان باعثه دنيئًا، ولذا فإن مَن يسرق ليطعم أولاده ويكسوهم ليس 

كمَن يسرق ليهنأ في عيْشه ويزداد رخاءً.

ثانيًا: طبائع المجرم:

يعرف الطبع بأنه: »النظام المتســق الذي تعوّدت الإرادة على التزامه فيما 

العايش مولاي أحمد، الخطورة الإجرامية واثرها في الجزاء الجنائي، رسالة ماجستير،  	(((
كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة العربــي بــن مهيــدي - أم البواقــي -، 

2019م-2020م، ص26.
الصيفــي عبدالفتاح مصطفى، الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشــريعة الإســامية  	(((

والقانون، المرجع السابق، ص305.
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تتخــذه من قــرارات«))). وطبــع المجرم له أهمية في الكشــف عــن خطورته 

الإجراميــة، لكون هذه الطبائع تشــمل الصفات التي تشــكل اســتعدادًا لنمو 

الســلوك الإجرامــي))). وتعبر هذه الطبائع عن أســلوب الشــخص في إدراك 

المثيرات المختلفة وردة فعله تجاهها))).

إن الطبائع مختلفة باختلاف البشــر، فهناك المتأنــي والعجول، والهادئ 

يِّن والحادّ، والحذر والغافل، وغير ذلك مما يصعُب حصره،  والغضوب، واللَّ

وكمــا أن الطبائع تختلف بين البشــر، فكذلك تختلــف مقاديرها قوةً وضعفًا، 

حســب نشأة الشــخص ومحيطه الطبيعي والاجتماعي، وهناك من الطبائع ما 

تختلف حسب جنس الشخص من ذكر وأنثى، فتجد الرجل أكثر جرأة والمرأة 

أكثر حياءً. وهذه الطبائع ليســت مُشْــكِلَةً في حد ذاتهــا، لكنها تلعب دورًا في 

تحديــد خطورة الجانــي الإجرامية، فالشــخص الحليــم المتأنــي المرتكِب 

لجريمة أخطر من الشــخص العجول؛ لأن الشخص المتأني غالبًا ما سيترقب 

ويترصــد، بخلاف العجــول الذي قد يرتكــب الجريمة إثر انفعال مشــاعره، 

ولهذا يُعد المجرم بالصدفة أقل خطورةً من المجرم بالتكوين.

يُســتفاد مما ســبق؛ أن النظر إلى طبائع المجرمين يساهم في الكشف عن 

وجــود الخطورة الإجرامية ونوعها، وكذلك يســاعد فــي تصنيف المجرمين 

بهنام رمسيس، النظرية العامة للمجرم والجزاء، المرجع السابق، ص41. 	(((
المرجــع  للجــزاء،  قضائــي  كمعيــار  الإجراميــة  الخطــورة  عبدالــرزاق،  اســمهان  	(((

السابق، ص112.
سلامة مأمون محمد، قانون العقوبات: القسم العام، المرجع السابق، ص729. 	(((
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ووضعهم في فئات مختلفة بحســب جرائمهم أو خطورتهم، مما يسهّل على 
القاضــي معرفــة مــدى الخطــورة الإجرامية للشــخص المرتكــب للجريمة 

والحكم عليه بعقوبة ملائمة.

ثالثًا: سوابق المجرم وأسلوب حياته السابق على ارتكاب الجريمة:

تُعد ســوابق الجانــي الجنائية من أهم العلامات التي ينظــر إليها القاضي 
د الكثير من الأنظمــة على العود.  لتحديــد خطورتــه الإجرامية، ولذلك تشــدِّ
إضافة إلى السوابق الجنائية، فإن القاضي ينظر أمورًا أخرى، ليستخلص مدى 
هــذه الخطورة بشــكل أدق، ومن ذلك خبرات الجانــي وتجاربه الماضية في 
المجــالات الإجراميــة خصوصًا، كالأمور التي سُــجلت فــي صحيفة الحالة 
الجنائيــة، والقضايــا الجنائية التي أوقــف التنفيذ عليه فيهــا واعتبرت كأن لم 
يكن، والقضايا التي حُكم فيها بالبراءة لعدم كفاية الأدلة، أو الحالات التي لم 
تُقبــل فيهــا الدعوى لعدم اســتيفائها للشــروط الشــكلية، أو حــالات التنازل 
والعفو، وغير ذلك مما يكشف عن ماضي الجاني، حتى وإن لم يكن مستحقا 
للعقوبة فيها أمام القضاء؛ فيستفيد القاضي من كل ذلك ما يكشف عن خطورة 

الجاني الإجرامية))).

إضافة إلى ما ســبق من سوابق وأساليب لها طابع جنائي؛ فإن للقاضي أن 
ينظــر في أمورٍ تكشــف عن شــخصية الجانــي وإن كانت غير متعلقة بالشــق 
الجنائي، ويدخل تحت ذلك على سبيل المثال: الأحكام في القضايا المدنية؛ 

بهنام رمسيس، النظرية العامة للمجرم والجزاء، المرجع السابق، ص43-44. وأيضًا:  	(((
سلامة مأمون محمد، قانون العقوبات: القسم العام، المرجع السابق، ص729.
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كالحكم بالتعويض أو الإعسار. والأحكام في القضايا التجارية؛ كالإفلاس. 
وأحكام الأحوال الشخصية؛ كالطلاق أو الخلع أو النفقة. وكذلك قد يتطلب 
الكشــف عن شــخصية الجانــي أن ينظر القاضــي إلى أســلوب حياته خارج 
المحاكم، كسلوكه المدرسي من مواظبة ونجاح وتعامله مع أساتذته وزملائه، 
أو سلوكه الوظيفي من جديته وحرصه وتعامله مع مديره أو زملائه في العمل، 
أو عموم ســلوكياته واتجاهاته الشخصية الســيئة أو الضارة؛ كالتدخين الذي 
يشــكل مرحلة أولى في طريق المخدرات، أو القدرة على التعامل مع أجهزة 
الحاســب والانترنــت الــذي يشــكل اســتعدادًا تجــاه جرائــم المعلومــات 
والاختراقات، وما إلى ذلك من أمور قد يستنبط منها القاضي خطورة الجاني 

الإجرامية بناءً على ماضيه، ومدى تعلقها بوقائع القضية المنظورة))).

يعيــب على ما ســبق؛ صعوبة تقصي هــذه الأمور عن الجانــي، كما أنها 
تؤدي إلى إطالة أمدِ القضاء. ولذلك فإن وجود ملفٍ عن شخصية الجاني أمر 
لابد منه لتســهيل الأمر على القضاء، كما يمكن للقاضي أن يستعين بالأجهزة 
المختصة فــي الدولة لجمع المعلومــات، كوزارة الداخليــة ووزارة الموارد 

البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل.

رابعًا: سلوك المجرم المعاصر واللاحق على ارتكاب الجريمة:

مــن الدلالات التي ينظــر إلها القاضي في بحثه عــن الخطورة الإجرامية 
لدى الجاني، هي السلوكيات والأفعال التي ارتكبها أثناء الجريمة وما بعدها، 

عبدالــرزاق اســمهان، الخطورة الإجراميــة كمعيار قضائي للجزاء، المرجع الســابق،  	(((
ص113، )بتصرف(.
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وردة فعلــه النفســية والاجتماعية، وغير ذلك مما يدل علــى وجود الخطورة 

الإجرامية.

فالجانــي الــذي يعذب المجني عليه، أو يســتمتع بما يمر بــه، أو يمثّل به 

وبسمعته، أو يرتكب جريمته بلا مبالاة ولا ندم، أو يترك إصلاح الضرر الذي 

أحدثــه مــع مقدرته على ذلك وعلى الفور دون أمر أو حكم، أو يتحســر على 

عدم إتمامه لمشروعه الجرمي على أكمل وجه، أو يتفاخر بما فعله أمام الغير، 

أو يحــاول طمس معالم الجريمة وإخفائهــا، أو غير ذلك مما لا يدخل تحت 

حصر؛ هو أشد ضررًا وأعتى سريرةً وأكثر خطورةً))).

والجاني الذي يعترف بجريمته، أو يندم عليها مُتْبعًِا ذلك بمحاولة إصلاح 

الضرر، أو تنقلب مشــاعره رأسًــا علــى عقب خوفًا وقلقًــا واتهامًا للذات، أو 

مســاعدته للجهات الأمنية في كشــف بقايــا الجريمة، أو غير ذلك؛ يســتلهم 

القاضي منه انعدام الخطورة الإجرامية أو قلتها))).

وللقاضــي إضافة إلى ما ســبق؛ أن ينظر في ســلوكيات الجانــي وأفعاله 

ومدى التزامه أثناء سير التحقيقات أمام النيابة العامة، وأمام مجلسه القضائي، 

بل وحتى ردة فعله على العقوبة التي سيحكم بها في حقه))).

عبدالــرزاق اســمهان، الخطورة الإجراميــة كمعيار قضائي للجزاء، المرجع الســابق،  	(((
ص113، )بتصرف(.

المرجع السابق. 	(((
ســامة مأمون محمــد، قانون العقوبات: القســم العــام، المرجع الســابق، ص730.  	(((
وأيضًا: بهنام رمسيس، النظرية العامة للمجرم والجزاء، المرجع السابق، ص45-44.
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خامسًا: عوامل الإجرام الشخصية والطبيعية والاجتماعية:

تتعدد هذه العوامل وتختلف باختلاف البشر وبيئاتهم، منها ما هو داخلي 

متعلــق بشــخص الجاني، ومنها ما هــو خارجي متعلق ببيئــة الجاني الطبيعية 

والاجتماعية، وكلها تلعب دورًا في ازدياد درجة خطورة الجاني الإجرامية أو 

انخفاضها وانعدامها، وتبدو أهميتها وارتباطها بالخطورة الإجرامية من حيث 

كــون زيادتهــا وتنوعها واتســاع مداهــا وتأثيرها الفاســد يعمل علــى ازدياد 

الخطورة الإجرامية للشــخص، ومن ثم كان أكثر احتمالًًا لارتكابه جريمة في 

المستقبل. وبيان ذلك فيما يلي:

العوامل الداخلية الشخصية:ــ 1 

ف بأنها: »مجموعة الظروف المرتبطة بشــخص المجرم، مثل تكوينه  تُعرَّ

العقلي والنفســي والعضوي، والتي قد تهيئه لارتكاب الجريمة«)))، وتنقســم 

هــذه العوامل وفقًا لعلماء الإجرام إلى نوعين اثنيــن، وهما: العوامل الفطرية 

التي ينشأ الشخص بها، والعوامل المكتسبة التي يكسبها الشخص خلال نشأته.

العوامل الفطرية التي ينشأ الشخص بها:ـ ـأ 

هــي: الصفــات الوراثيــة التــي تنتقل مــن الوالديــن إلى الشــخص عبر 

الإخصاب وتكوّن الجنين)))، والصفات الوراثية الجماعية العضوية والنفسية 

بيطار مصطفى محمد، أصول علمي الإجرام والعقاب، المرجع السابق، ص33. 	(((
الســنهوري،  مكتبــة  المعاصــر، ط1،  الإجــرام  علــم  إبراهيــم،  جمــال  الحيــدري  	(((

2015م، ص143.
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التــي تنتقل من الســالة إلى الشــخص)))، والصفات البيولوجيــة))) المتعلقة 

بشــكل الأعضاء ووظائفها)))، والاختلافات بين الجنسين الذكر والأنثى التي 

تؤثــر في ظاهرة الإجــرام كمًا وكيفًــا)))، والضعف العقلــي الناتج عن توقف 

المَلَكَات الذهنية دون مرحلة النضوج الطبيعي))).

العوامل المكتسبة التي يكسبها الشخص خلال نشأته:ـ ـب 

هــي: التغيرات العمرية بدءًا من مرحلة الطفولة والشــباب وحتى مرحلة 

الشــيخوخة)))، والأمراض البيولوجية والعقلية والنفسية التي تعيق الشخص 

عن ممارســة حياته بشــكل طبيعي وقد تؤدي في بعض الحالات إلى تغيرات 

في ســلوكياته)))، وتعاطي المخدرات والمســكرات وما تسببه من إشكاليات 

على ذات المتعاطي وعلى أسرته ومحيطه الاجتماعي))).

الشاذلي فتوح عبدالله، أساسيات علم الإجرام والعقاب، منشورات الحلبي الحقوقية،  	(((
2009م، ص117.

نقصد بالصفات أو الأمراض البيولوجية: الصفات أو الأمراض الجســدية والعضوية،  	(((
المشتملة على أعضاء جسد الإنسان الداخلية والخارجية.

بيطــار مصطفى محمد، المرجع الســابق، ص42. وأيضًا: الحيــدري جمال إبراهيم،  	(((
المرجع السابق، ص173.

المنشاوي محمد أحمد، علمي الإجرام والعقاب، المرجع السابق، ص92. 	(((
بيطار مصطفى محمد، المرجع السابق، ص58. 	(((

المرجع السابق، ص67-64. 	(((
الشاذلي فتوح عبدالله، أساسيات علم الإجرام والعقاب، المرجع السابق، ص171- 	(((
المرجــع  المنشــاوي محمــد أحمــد، علمــي الإجــرام والعقــاب،  وأيضًــا:   .173

السابق، ص96.
بيطار مصطفى محمد، أصول علمي الإجرام والعقاب، المرجع السابق، ص73-70. 	(((
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العوامل الخارجية الطبيعية والاجتماعية:ــ 2 

تُعرف بأنها: »الوسط المحيط بالفرد وما يُحدثه هذا الوسط من تأثيرٍ على 
الفرد في سلوكه وتصرفاته«)))، وتنقسم هذه العوامل وفقًا لعلماء الإجرام إلى 

نوعين أساسيين، هما: العوامل الطبيعية، والعوامل الاجتماعية.

العوامل الطبيعية المؤثرة في الشخص:ـ ـأ 

ينــدرج تحت هــذه العوامل أمران أساســيان، همــا: تأثير المنــاخ وتغيّر 
درجات الحرارة مــن حيث كم الجريمة وكيفها)))، والاختلافات بين ظروف 

المدن والقرى من حيث الكم والكيف كذلك))).

العوامل الاجتماعية التي تؤثر في الشخص وتوجّهاته:ـ ـب 

وهي عديدة، منها: الأســرة ومدى صلاحها أو فســادها، والمســكن من 
حيــث كونــه ضيقًا ومكتظًا أو متســعًا وفارغًــا، وجيرة هذا المســكن، والبيئة 
الدراسية للشخص، والأصحاب ومدى تأثيرهم، وبيئة العمل من حيث كونها 
تســهّل الإجرام كالجزار أو من حيث كونها تيســر على الشخص أنواعًا معينة 
من الجرائــم كالاختلاس، وتأثير وجود الزواج من عدمه وســوء العلاقة بين 
الزوجيــن عند وجوده، وفي بعض الحالات بيئة الســجن التي قد تســاهم في 

إفساد الشخص بدلًًا من إصلاحه))).

المرجع السابق، ص75. 	(((
المنشاوي محمد أحمد، المرجع السابق، ص105-104. 	(((

بيطار مصطفى محمد، المرجع السابق، ص86-82. 	(((
الشاذلي فتوح عبدالله، المرجع السابق، ص266-251. 	(((
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وهنــاك بعض التغيرات التي يمكن أن تندرج تحت العوامل الاجتماعية، 

ومنها: التغيرات الاقتصادية في الدولة وظروف الفقر والبطالة)))، والتغيرات 

السياســية فــي تنظيم السياســة الجنائية من تقنيــن بعض الجرائــم أو عدمها، 

وظــروف الحروب والثــورات والاضطرابات)))، والتأثيــرات الثقافية عبر ما 

يتلقــاه الشــخص من تعليم، أو ما يُعرَض عليه فــي الإعلام، أو ما يؤمن به من 

معتقدات دينية))).

نــود أن نشــير إلــى أهمية عــدم التوســع في بحــث الخطــورة الإجرامية 

للأشــخاص إلى الحد الذي يُخرجها مــن الاحتمال إلى الإمكان، وذلك عند 

تفســير تواجــد كل عامــل من العوامــل الإجراميــة بأنها علامة مــن علامات 

الخطــورة الإجراميــة لشــخصٍ مــا، فالعبــرة باجتمــاع العديد مــن العوامل 

وتعاضدها بما يؤدي إلى القول بالاحتمال، لكونِ النقص من ســمات البشر، 

ضٍ للعديد من العوامل الإجرامية، التي يستطيع  إذ قلَّما نجد شــخصًا غيرَ معرَّ

دفعها ودفــع الخطورة - المحتمَل اتصافه بها - بالموانع من الإجرام. فالفقر 

عامــل إجرامي يُحتمَل معه ارتكاب الشــخص لجرائم الأمــوال، لكنَّ وجود 

أمــورٍ أخرى قد تمنعه من الإجــرام؛ كالأنََفة، والخوف مــن عقوبة قطع اليد، 

وتوافر الوظيفة.

المنشاوي محمد أحمد، المرجع السابق، ص129-120. 	(((
المنشاوي محمد أحمد، علمي الإجرام والعقاب، المرجع السابق، ص148-140. 	(((
الســابق،  المرجــع  والعقــاب،  الإجــرام  أصــول علمــي  بيطــار مصطفــى محمــد،  	(((

ص116-108.
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يهِمْ،  مُهُمُ اللهُ يَومَ القِيَامةِ ولا يُزَكِّ أخيرًا؛ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّ
ولَهُــمْ عَذابٌ أليِمٌ: شــيخٌ زانٍ، ومَلكٌِ كَذّابٌ، وعائلٌِ مُسْــتَكْبرٌِ«)))، فيثور لدينا 
ســؤال مهم وهو لماذا كانت عقوبة هؤلاء في الآخرة شديدة؟ وقد أجاب عن 
هذا الســؤال الإمام النووي رحمه الله نقلًًا عن القاضي عياض رحمه في شــرحه 
ــيْخَ  وَايَةِ الْْأخُْرَى الشَّ ا تَخْصِيصُــهُ صلى الله عليه وسلم فيِ الرِّ على صحيح مســلم بقولــه: »وَأَمَّ
ابَ وَالْعَائِلَ الْمُسْــتَكْبرَِ باِلْوَعِيدِ الْمَذْكُــورِ فَقَالَ الْقَاضِي  انـِـي وَالْمَلِكَ الْكَذَّ الزَّ
عِيَاضٌ سَــبَبُهُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنهُْمُ الْتَزَمَ الْمَعْصِيَةَ الْمَذْكُورَةَ مَعَ بُعْدِهَا مِنهُْ وَعَدَمِ 
ا لَمْ  ضَرُورَتـِـهِ إلَِيْهَا وَضَعْفِ دَوَاعِيهَا عِندَْهُ وَإنِْ كَانَ لََا يُعْذَرُ أَحَدٌ بذَِنْبٍ لَكِنْ لَمَّ
يَكُــنْ إلَِى هَذِهِ الْمَعَاصِــي ضَرُورَةٌ مُزْعِجَــةٌ ولا دَوَاعِي مُعتَادَةٌ أَشْــبَهَ إقِْدَامُهُمْ 
هِ تَعَالَى وَقَصْدَ مَعْصِيَتهِِ لََا لحَِاجَةٍ غَيْرِهَا؛  عَلَيْهَا الْمُعَانَدَةَ وَالِِاسْتخِْفَافَ بحَِقِّ اللَّ
مَانِ وَضَعْفِ  ــيْخَ لكَِمَالِ عَقلِهِ وَتَمَــامِ مَعْرِفَتهِِ بطُِولِ مَا مَرَّ عَلَيْــهِ مِنَ الزَّ فَإنَِّ الشَّ
ــهْوَةِ للِنِّسَــاءِ وَاخْتلََِالِ دَوَاعِيهِ لذَِلكَِ عِندَْهُ مَا يُرِيحُهُ مِنْ  أَسْــبَابِ الْجِمَاعِ وَالشَّ
مَا دَوَاعِي  دَوَاعِــي الْحَلََالِ فيِ هَذَا وَيُخَلِّي ســره منه فكيف بالزنى الْحَــرَامِ وَإنَِّ
ــهْوَةِ لضَِعْفِ الْعَقْلِ  ةُ الْمَعْرِفَةِ وَغَلَبَةُ الشَّ ةُ وَقِلَّ ــبَابُ وَالْحَرَارَةُ الْغَرِيزِيَّ ذَلكَِ الشَّ
مَامُ لََا يَخْشَــى مِــنْ أَحَدٍ مِنْ رَعِيَّتـِـهِ وَلََا يَحْتَاجُ إلَِى  ، وَكَذَلكَِ الْْإِ ــنِّ وَصِغَرِ السِّ
مَا يُدَاهِنُ وَيُصَانعُِ باِلْكَذِبِ وَشِبْهِهِ مَنْ يَحْذَرُهُ  نْسَانَ إنَِّ مُدَاهَنتَهِِ وَمُصَانَعَتهِِ فَإنَِّ الْْإِ

وَيَخْشَــى أَذَاهُ وَمُعَاتَبَتَــهُ أَوْ يَطْلُــبُ عِندَْهُ بذَِلـِـكَ مَنزِْلَةً أَوْ مَنفَْعَــةً وَهُوَ غَنيٌِّ عَنِ 
مَا سَــبَبُ الْفَخْرِ  الْكَــذِبِ مُطْلَقًــا، وَكَذَلكَِ الْعَائِــلُ الْفَقِيرُ قَــدْ عَدِمَ الْمَــالَ وَإنَِّ

أخرجه مســلم فــي صحيحــه )172(-)107( برواية أبي هريــرة رضي الله عنه، ط. مطبعة  	(((
عيسى البابي الحلبي وشركاه، 1374هـ، الموافق 1955م، ج1، ص103-102.
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نْيَــا لكَِوْنهِِ ظَاهِرًا فيِهَا  وَالْخُيَــاَءِ وَالتَّكَبُّرِ وَالِِارْتفَِــاعِ عَلَى الْقُرَنَاءِ الثَّرْوَةُ فيِ الدُّ
وَحَاجَاتُ أَهْلِهَا إلَِيْهِ فَإذَِا لَمْ يَكُنْ عِندَْهُ أَسْبَابُهَا فَلِمَاذَا يَسْتَكْبرُِ وَيَحْتَقِرُ غَيْرَهُ فَلَمْ 
مَــامُ الْكَاذِبُ إلَِّاَّ لضَِرْبٍ مِنَ الِِاسْــتخِْفَافِ  انيِ وَالْْإِ ــيْخِ الزَّ يَبْــقَ فعِْلُهُ وَفعِْلُ الشَّ
ــهُ أَعْلَــمُ«))). وبالرجوع إلــى التصنيف الــذي وضعته  ــهِ تَعَالَــى وَاللَّ بحَِــقِّ اللَّ
المدرسة الوضعية)))، نجد أن هذا النوع من المجرمين هو من المجرمين ذي 
التكويــن الإجرامي، وهو مــن أخطرهم لمِا لديه من ميل داخلي مُســبَق نحو 
الإجــرام. وارتكاب الجريمــة دون الحاجة إليها يُعد مــن أخطر الصفات في 
المجرمين، لأن ظاهره يوحــي بعدم احتمال ارتكابه للجريمة، مما يؤدي إلى 
صعوبة الوقاية من الجريمة، وعدم الكشف عن خطورة الجاني الإجرامية إلا 

بعد ارتكابه لها.

المنهاج شــرح صحيح مســلم بن الحجــاج، النووي أبو زكريا محيــي الدين يحيى بن  	(((
شرف، دار إحياء التراث العربي، ط2، 1392هـ، ج2، ص117.

انظر تفصيل ذلك فيما ذكرناه عن المدرسة الوضعية في المبحث الأول. 	(((
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الفرع الثالث

كشف القاضي للخطورة الإجرامية

بعد أن بيّنا العلامات التي تكشــف الخطورة الإجرامية، يثور سؤال حول 
مــدى إمكانية القاضــي من التنبه لهذه العلامات وكشــفها، وكان الجواب عن 
ذلك بأهمية إلمام القاضي بالوســائل المُعِينـَـة على تقييم الخطورة الإجرامية، 
كالتخصــص النوعــي، والمواكبة المســتمرة للمســتجدات فــي التخصص، 
والاطــاع على آراء المختصين من الأطباء وعلماء النفس وعلماء الاجتماع، 
وغيرهم من الفنيين، والوقوف على ما يقدمونه له، حتى يتمكن من تأدية مهمته 
على أكمل وجه، والذي يؤدي إلى إعانته على الكشف عن الخطورة الإجرامية 
للجاني ودرجتها، وبالتالي تقديره للعقوبة التي سيحكم بها على الجاني))).

وقد اختلف الفقهاء في كيفية فحص شــخصية الجاني، في ظل هذا الكم 
الهائــل من المســاعدات التي يحتاجهــا القاضي ليتأكد من وجــود الخطورة 
الإجراميــة من عدمها، ويحكم في الدعوى. فوُجدت عدة معايير تســاهم في 

عملية كشف القاضي للخطورة الإجرامية:

أولًًا: إدخال المختصين في تشكيل المحكمة:

ينبني هذا المعيار علــى أهمية توافر العلوم المتخصصة والفنية المختلفة 
فــي المحكمة، ليمكن التأكد من وجــود الخطورة الإجرامية، مما أثار الجدل 

القــدو زينب أحمــد محمد، أثر الخطورة الإجرامية في الســلطة التقديرية للقاضي في  	(((
الجــزاء الجنائي، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياســية، بحث منشــور على 

الإنترنت دون تحديد لتاريخه وموضعه في المجلة، ص206-205.
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حول إمكانية القضــاء التقليدي من الوفاء بهذه المتطلبات. وقد نادى الفقهاء 
إثر ذلك بضرورة امتلاك القاضي الجنائي للمعلومات النفســية والاجتماعية، 
حتــى يتمكــن من تقديــر العقوبة الملائمة لحالــة الجاني. ويُعــد من الحلول 
الناجعــة وجود كــوادر مختصة فــي المحاكــم الجزائية، يعود إليهــا القاضي 

ويستفيد من تقارير الخبرة التي يقدمونها))).

ثانيًا: تشكيل محاكم للخطورة الإجرامية:

ينبنــي هذا المعيار على تشــكيل المحكمة من قضاة شــرعيين - كما هو 
معلــوم - وآخرين مختصين في العلوم النفســية والاجتماعية، من أجل تقدير 
عقوبــة الجنــاة بمــا يلائــم حالتهــم. وبعــض الفقهــاء يــرون أن يكــون دور 
المتخصصين الفنيين استشــاريًا حتــى لا يطغى على القضاة الشــرعيين، مما 
يعينــه على إتمــام عمله مع إلمامــه بالعلوم الإنســانية لوجــود المتخصصين 

بجانبه))).

ثالثًا: تقسيم الدعوى الجنائية إلى مرحلتين:

ينبني هذا المعيار على تقســيم الدعــوى الجنائية إلــى مرحلتين: أولهما 
مرحلــة المحاكمة - المعروفة -، التي تنظر في الجريمة وتكيفها، وتتأكد من 

الجنــزوري ســمير، تقرير حول نظــام القضاء الجنائي فــي الدول العربيــة، مقدم إلى  	(((
المؤتمر العربــي الثامن للدفاع الاجتماعي، الربــاط، 1977م، المجلة العربية للدفاع 
الاجتماعي، العدد السابع، مارس 1978م. مشار إليه لدى: القدو زينب أحمد محمد، 

المرجع السابق، ص206-207، )بتصرف(.
حتاتــه محمد نيــازي، الدفــاع الاجتماعي: السياســة الجنائية المعاصرة بين الشــريعة  	(((

الإسلامية والقانون الوضعي، المرجع السابق، ص128، )بتصرف(.
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توافــر الرابطة الســببية بينها وبيــن المتهم، وتُســند الإدانة أو البــراءة تجاهه. 
وثانيهمــا مرحلــة تفريد العقاب، وذلك بدراســة شــخصية المتهــم، واختيار 
العقوبة الملائمة لحالته. وكلا المرحلتين معهودتين إلى السلطة القضائية))).

رابعًا: الرأي الراجح:

يظهر مما ســبق؛ أهميــة وجود الكــوادر المتخصصة فــي مجالات علم 
الإجــرام وعلــم النفس وعلــم الاجتماع بالقــرب من القاضــي الجزائي، في 
مكاتب فنية متخصصة يسند القاضي إليها مهمة البحث النفسي والاجتماعي 
للجناة، وذلك حتى يســهُل عليه الكشــف عن خطورة الجاني الإجرامية، مما 
يؤدي إلى ســرعة الفصل في الدعوى. وكما هو ظاهــر فإن لكل معيار قيمته، 

مما يجعلنا نرى الاستفادة من كل معيار بما لا يعارض غيره.

فيتم العمل بحسب الوُسع على تمكين القضاة من الحد الأدنى من العلوم 
الإنســانية التي تُعِينهُ على الكشــف عن الخطورة الإجرامية، مع ضرورة توافر 
مختصيــن في حــال اقتضى الأمر النظر في أمور خفية لا يتمكن من الكشــف 
عنها إلا فني مختص في أحد فروع العلوم الإنسانية، مع تقسيم الدعوى ذهنيًا 
لدى القاضي، حتى يدرك تفاصيل الجريمة، ومن ثم يبدأ بالنظر في شــخصية 
الجاني وظروفه، ليصل إلى تقديــر العقوبة الملائمة له. وأما المعيار المتعلق 
بتشــكيل المحكمة من قضاة شــرعيين ومختصين، فهذا يُشــابه ما في اللجان 
شــبه القضائية؛ التي تُضمّن شــقًا قانونيُا أو شرعيًا، وشقًا فنيًا مختصًا، والقول 

المرجع الســابق، ص327. وأيضًا: القدو زينب أحمد محمد، أثر الخطورة الإجرامية  	(((
في السلطة التقديرية للقاضي في الجزاء الجنائي، المرجع السابق، ص209.
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بتشــكيل لجــان شــبه قضائية للخطــورة الإجراميــة لغو؛ لكون الكشــف عن 
أ من مهمــة القاضي فــي الدعوى  خطــورة الجانــي الإجراميــة جزءٌ لا يتجــزَّ

الجزائية.
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المطلب الثاني
الخطورة الإجرامية في النظم القضائية

][
للمــرء أن يســأل: إن كان الجنــاة كلهم يرتكبــون ذات الجريمــة، فلماذا 
تُخفّــف العقوبــة علــى بعضهم وتُشــدد على البعــض الآخر؟ ولمــاذا يختار 
القاضــي معاقبــة أحدهم ووقــف تنفيــذ العقوبة علــى أحدهم؟ فمــا العامل 
الجوهــري الذي يؤثر في حكــم القاضي للعقوبة؟ والجــواب الذي نراه هو: 
الخطــورة الإجراميــة. والنظم القضائيــة الحديثة عمومًا قد راعت شــخصية 
الجانــي ومــدى خطورتــه ضمنيًــا، إذ لا يحكــم القاضــي بهــا إلا بالنظر إلى 

الجاني الخطِر.

ولا نقصد بالنظُُم القضائية في هذا المطلب الأنظمة المقننة وما يشــابهها 
من نصــوص، وإنما نقصد بــه مجموعة القواعد التي تحكــم تنظيمات معينة 
وخاصة، وضعها المشــرع أو المنظــم، لمواجهة حــالات عارضة تطرأ على 
الجاني، فيحتاج القاضي إثرها إلى الخروج عن النَّسَق المعتاد، ليقوم بتطبيقها 
على الجاني، حتى يتمكن من تقدير العقوبة تقديرًا يناسب حالته؛ وهي - كما 
أشــرنا في الفقرة الأولى - نُظُم لتشديد العقوبة، أو تخفيفها، أو غير ذلك مما 

يقتضيه الأمر.

إن الناظــر في الأحــكام الجزائية عمومًــا، يجد آثار الخطــورة الإجرامية 
فيها، عبــر وجود نظم قضائية يحكم القاضي بموجبهــا؛ إما بقوة النظام، وإما 
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بمــا يملكــه من ســلطة تقديريــة. ومن ذلــك الظــروف المحيطــة بالخطورة 
الإجرامية: كالظروف المخففة والمشددة، التي ما هي في حقيقتها إلا علامات 
علــى الخطورة الإجرامية، لكن المنظم قد نظمها بشــكل يفصل فيها دون أن 
يحتــاج القاضي إلى بحث مدى الخطورة الإجرامية للشــخص الذي ارتكب 
الجرم. كما أن الجاني قد يرتكب جريمة ومع ذلك لا تكون لديه أدنى خطورة 
إجرامية، ولا يعاقب من الأســاس، لوجود الأســباب التي أباحت له ارتكاب 
الجريمة، وقد تُعد الجريمة قائمة في حقه لكن موانعًا لمسؤوليته منعت عقابه، 
مما يجعل القاضي يحكم بوضع الشــخص الخطِــر تحت التدابير الاحترازية 
درءًا لخطــره، وأخيرًا قــد يحكم القاضي ببدائل العقوبــات إن وجد من حالة 
الشخص استحقاقه لها، كأن تكون خطورته الإجرامية قليلة أو معدومة؛ وبيان 

كل ذلك ومدى تعلقه بالخطورة الإجرامية على النحو الآتي:
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الفرع الأول

الظروف المشددة

هي: »تجــاوز الحد الأقصى من العقوبة المقررة قانونًا للجريمة، بســبب 
توافر ظروف للتشــديد تعلقت بالفعل الإجرامــي أو بفاعله«)))، وهي كذلك: 
»الحكم بعقوبة أشــد مــن العقوبة الأصلية للجريمــة، إذا رافق وقوعَ الجريمة 
أســبابٌ وظروفٌ تَنُمُّ عن خطورة الفعل أو خطورة الجاني واستعدادهِ النفسي 

لارتكاب الجريمة«))).

إنّ وجود علامــات معينة في الجاني أو جريمته: كالعود إلى الإجرام، أو 
ســبق الإصرار والترصد، أو الزنــا للمحصن، أو التحرش بالأحداث أو القتل 
غيلة؛ فيها دلالات على شدة خطورة الجاني الإجرامية، مما جعل المشرع أو 
المنظم يتدخل فيها تشديدًا للعقوبة، مما يوجب على القاضي بدوره أن يحكم 
بالعقوبة في صورتها المشددة تجاه الجاني الخطرِ. وهذه العقوبات المشددة 
لابــد أن تكــون منصوصة شــرعًا أو نظامًا، درءًا للتعســف وحفظًــا للحقوق 

وإعمالًًا لمبدأ الشرعية))).

وعلــى ســبيل المثال: تنص الفقــرة الأولى من المادة السادســة من نظام 

الليبــي: القســم العــام، ج2،  موســى محمــود ســليمان، شــرح قانــون العقوبــات  	(((
2002م، ص405.

شناق زكي محمد، النظام الجنائي السعودي - القسم العام، المرجع السابق، ص314. 	(((
المبارك عبدالوهاب عبدالكريم محمد، تشديد العقوبة وأثره على الخطورة الإجرامية،  	(((
مجلــة الدراســات القانونيــة والاقتصادية، بحث منشــور على الإنترنــت دون تحديد 

لتاريخه وموضعه في المجلة، ص453.
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مكافحــة جريمــة التحرش علــى أن: »... يُعاقب بالســجن مــدة لا تزيد على 
سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ 
كل مــن ارتكب جريمة تحرش)))«)))، وهذه هــي العقوبة الأصلية التي يختار 
القاضــي بين أنواعها وحديهــا الأدنى والأعلى بناءً على ما يراه من شــخصية 
الجاني وجريمته وظروف ارتكابها وما إلى ذلك، لكن التشديد يُخرج القاضي 
من حيّز هذا النص العقابي إلى نص آخر أشــد، فتنــص الفقرة الثانية من ذات 
المــادة على أن: »تكــون عقوبة جريمة التحرش الســجن لمــدة لا تزيد على 
خمــس ســنوات، وبغرامة مالية لا تزيــد على ثلاثمائة ألف ريــال، أو بإحدى 
هاتيــن العقوبتين، في حالــة العود أو في حالة اقتــران الجريمة بأي مما يأتي: 
أ- إن كان المجني عليه طفلًًا. ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات 
الخاصة. ج- إن كان الجاني له ســلطة مباشــرة أو غير مباشــرة على المجني 
عليه. د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراســة أو إيواء أو رعاية. هـ- 
إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد. و- إن كان المجني عليه نائمًا، 
أو فاقــدًا للوعي، أو في حكم ذلك. ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات 
الأزمــات أو الكــوارث أو الحــوادث«، فهذه الحــالات المذكــورة آنفًا تعتبر 

مرتكبها ذا خطورة الإجرامية عالية بقوة النظام.

تنص المــادة الأولى من ذات النظام على أن: »يُقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق  	(((
أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشــارة ذات مدلول جنســي، تصدر من شخص 
تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عِرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما 

في ذلك وسائل التقنية الحديثة«.
نظــام مكافحة جريمــة التحرش، الصــادر بالمرســوم الملكي رقــم )م/96( وتاريخ  	(((

1439/09/16هـ.
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ونضرب مثالًًا آخر في نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، إذ 
تنص المــادة الثانية منه على أن: »كل من انتحل صفة رجل الســلطة العامة))) 
يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسين 
ألــف ريــال أو بهما معًا. فــإذا كان ارتــكاب الجريمة مصحوبًــا بالإرهاب أو 
الاستغلال، أو كان من انتحلت صفته من رجال المباحث أو الاستخبارات أو 
أحد العســكريين أو من في حكمهم فيُعاقب الفاعل بالســجن مدة لا تتجاوز 
عشر ســنوات، أو بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال )150,000( 
أو بهما معًا«)))، ويُلاحظ من الشق الثاني من المادة أن المنظم قد شدد العقوبة 

على الجاني، لجسامة جريمة الانتحال في الأوصاف المذكورة.

وبذلــك؛ يمكن القول أن وجود أوصاف معينة في الجريمة أو الجاني أو 
المجني عليه، تجعل من العقوبة مشــددة، وهذا التشديد كله عائد إلى الجاني 

مرتكب الجريمة لمِا له من خطورة إجرامية.

عرفــت المادة الأولى مــن ذات النظام رجل الســلطة العامة بأنــه: »... كل من يخوله  	(((
النظــام ســلطة تنفيــذ الأوامــر والتعليمــات وضبــط المخالفــات التي تقع فــي دائرة 

اختصاصه«.
نظــام عقوبــات انتحال صفــة رجل الســلطة العامة، الصــادر بالمرســوم الملكي رقم  	(((

)م/46( وتاريخ 1409/09/08هـ.



148

الفرع الثاني

أسباب تخفيف العقاب

تُعد أسباب تخفيف العقاب: »حالاتٍ يجب فيها على القاضي - أو يجوز 
لــه - أن يحكم من أجل الجريمة بعقوبة أخف فــي نوعها من العقوبة المقررة 
لهــا في القانون، أو أدنى في مقدارها من الحد الأدنى الذي يضعه القانون«)))، 
وتنقسم هذه الأســباب إلى نوعين: أسباب معفية للعقاب أو ما يُصطلح على 
تسميتها بموانع العقاب، وأسباب مخففة للعقاب أو ما يُصطلح على تسميتها 

بالظروف المخففة. وبيان ذلك فيما يلي:

أولًًا: موانع العقاب:

قــد تقتضي حكمة المنظــم أن تُرفع العقوبة عن أشــخاص معينين، رغم 
ارتكابهم للجريمة وقيام المسؤولية الجنائية في حقهم واستحقاقهم للعقاب، 
وذلــك لمِا تقتضيه المحافظة على المصلحة العامــة، ولانتفاء العلل التي من 
ف  أجلهــا يُعاقب الشــخص، فيكون رفــع العقوبة أجدر من إيقاعهــا))). وتُعرَّ
موانع العقوبة بأنها: »أســباب للإعفاء من العقاب، على الرغم من بقاء أركان 

الجريمة كافة وشروط المسؤولية عنها متوافرة«))).

فعلــى ســبيل المثال: تنص المــادة الحادية والســتون من نظــام مكافحة 
المخــدرات والمؤثرات العقليــة على أن: »يُعفى من العقوبــات المقررة عن 

حسني محمود نجيب، شرح قانون العقوبات القسم العام، المرجع السابق، ص912. 	(((

الصيفي عبدالفتاح مصطفى، الأحكام العامة للنظام الجنائي، المرجع السابق، ص354. 	(((
حسني محمود نجيب، المرجع السابق، ص914. 	(((
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الجرائــم المنصوص عليها في المادة )الثالثة( من هذا النظام، كل من بادر من 
ضًا علــى الجريمة- بإبــاغ الســلطات العامة عن  الجنــاة -مــا لم يكــن محرِّ
الجريمة قبل علمها بها. فإذا حصل البلاغ عن الجريمة بعد وصولها إلى علم 
ــغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقــي الجناة ما دام  الســلطات تعيَّن لإعفاء المُبَلِّ
ذلــك ممكناً«)))؛ ويتضح من هذه المادة أن المســؤولية وإن كانت قائمة تجاه 
أحد الجناة، إلا أنه يُعفى من العقاب بقوة النظام، شريطة انطباق النص النظامي 

عليه، وبذلك نكون أمام مانع من موانع العقاب.

وممــا يميّز موانع العقاب كونها لا تنفي عن الفعل صفته الجرمية، ويُعتبر 
الجاني مسؤولًًا من الناحية الجزائية عن جريمته، إلا أن العقوبة تُرفع عنه بدلًًا 
مــن أن توقع عليه، وهي أســباب شــخصية خاصــة، لا ترفــع العقوبة عن كل 
المجرميــن، وإنمــا على مَــن انطبقت عليه الشــروط النظامية أو مَن شــملهم 
المنظــم برفــع العقوبــة، وأخيــرًا إن رفــع العقوبة عــن الجانــي لا يعني رفع 

المسؤولية المدنية عنه، وبالتالي عليه أن يعوّض مَن تضرر من أفعاله))).

إن عــدم إيقاع العقوبة تجــاه الجاني المُبَلِّغ لا يعني أنه بمأمن من الجزاء، 
وإلا فســيصبح طليقًــا يُحتمل أنه يخطط لارتكاب جريمــة جديدة بعد أن بلَّغ 
عن شــركائه، ولذلك كان للقاضي أن يفرض تدابير احترازية تجاهه. إذ حتى 
لــو تحققت شــروط الموانع التي تُبعــده عن العقاب، فإن ذلــك لا يعني عدم 
خطورتــه الإجرامية، فيتم النظر إلى هذه الخطورة، وبناءً على نتيجتها تُفرض 

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المصدر السابق. 	(((
شناق زكي محمد، النظام الجنائي السعودي - القسم العام، المرجع السابق، ص198. 	(((
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التدابير من عدمها))).

ثانيًا: الظروف المخففة:

فــرّق الفقيه محمود نجيب حســني بيــن نوعين من الأســباب المخففة، 
فســمى أحدها بالأعذار المخففة، والآخر بالظــروف المخففة))). وقد ارتأينا 
جمعهــا تحت تقســيم واحد لمِــا بينهما من التشــابه، والتفريــق بينها بوصف 
الأعــذار المخففــة بالظــروف المخففة نظامًــا، ووصف الظــروف المخففة 

بالظروف المخففة تقديرًا -كما سيتبين لنا فيما يأتي-.

الظروف المخففة نظامًا:ــ 1 

ف بأنهــا: »حــالات حددها الشــارع على ســبيل الحصر يلتــزم فيها  تُعــرَّ
القاضي بأن يهبط بالعقوبة المقررة للجريمة وفقًا لقواعد معينة في القانون«)))، 
وهــي أعذار تمتاز بأنها مقــررة بقوة النظام، فيجب علــى القاضي النزول عن 

الحد الأدنى فيها.

فعلى ســبيل المثال نصت الفقرة الأولى من المادة الخامســة عشــرة من 
ا )الخامسة عشرة( من عمره وقت  نظام الأحداث: »إذا لم يكن الحدث))) مُتمًّ
ارتكابــه فعلًًا أو أفعالًًا معاقبًا عليها، فلا يفرض عليه ســوى تدبير أو أكثر من 

شناق زكي محمد، النظام الجنائي السعودي - القسم العام، المرجع السابق، ص198. 	(((

حسني محمود نجيب، شرح قانون العقوبات: القسم العام، المرجع السابق، ص917. 	(((
المرجع السابق، ص917، والمصطلح الموجود في المرجع هو: الأعذار المخففة. 	(((
عرفت الفقرة الخامسة من المادة الأولى من نظام الأحداث الصادر بالمرسوم الملكي  	(((
رقم )م/96( وتاريخ 1439/09/16هـ الحدث بأنه: »كل ذكر أو أنثى أتم )السابعة( 

ولم يتم )الثامنة عشرة( من عمره«.
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التدابير الآتية: أ( توبيخه وتحذيره. ب( تسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو 
لمن له ولاية. ج( منعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث ســنوات. 
د( منعه من مزاولة عمل معين. هـ( وضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته 
الطبيعيــة لمــدة لا تتجاوز ســنتين. و( إلزامه بواجبات معينــة لمدة لا تتجاوز 
ثلاث ســنوات. ز( الإيداع في مؤسســة اجتماعية أو علاجية لمدة لا تتجاوز 
ا )الثانية عشــرة( مــن عمره وقت ارتــكاب الفعل  ســنة، بشــرط أن يكون متمًّ
المعاقــب عليــه«)))، فيُلاحظ أن هذه المــادة قد خففت العقوبــة وجوبًا على 
الحدث، فلو ســاهم الحدث في جريمة مع بالغين، سيُعامل وجوبًا بالتخفيف 
الذي تقتضيه حالته. وللقاضي ســلطة تقديرية في اختيار العقوبة الأنسب من 

بين العقوبات المقررة للحدث، حسب خطورة الحدث الإجرامية.

الظروف المخففة تقديرًا:ــ 3 

ف بأنها: »اســتبدال القاضي الجنائي بالعقوبة المقررة قانونًا للجريمة  تُعرَّ
عقوبــةً أخف منها نوعًــا أو مقدارًا«)))، وهي أيضًا: »أســباب للتخفيف تخوّل 
القاضــي -فــي نطاق قواعــد حددها القانــون- الحكم بعقوبة تقــل عن الحد 

الأدنى المقرر للجريمة«))).

فتمتاز هذه الظروف المخففة بعدم تنظيم المنظم لها، وبالتالي فقد تُركت 
تحت سلطة القاضي التقديرية بما له من فطنة وحسن تقدير، فإذا تبيّن للقاضي 

نظام الأحداث، المصدر السابق. 	(((
راشد علي أحمد، القانون الجنائي: المدخل وأصول النظرية العامة، 1971م، ص677. 	(((
حسني محمود نجيب، شرح قانون العقوبات: القسم العام، المرجع السابق، ص919،  	(((

والمصطلح الموجود في المرجع هو: الظروف المخففة.
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أن تضــاؤل خطورة الجاني الإجراميــة تصل إلى القدر الذي تُعَدُّ فيه أدنى حد 
للعقوبة غير عادلة تجاهه، فله بتقريره للظروف المخففة أن ينزل بالعقوبة إلى 
مــا دون الحــد الأدنى للعقوبة النظاميــة، وهذه الظروف غيــر محددة؛ فتفاهة 
الضرر الذي أحدثه الجاني، أو إصلاح الجاني لما تسببه من ضرر، أو تضاؤل 
خطورة الوســيلة المرتكبة في الجريمة، أو محدودية خبرة الجاني في الحياة، 
أو كونــه مبتدئًــا في الإجــرام، أو وقــوع الجريمة في مــكان أو زمان يجعلان 
خطرهــا أقل، أو ندم الجاني على جريمته، أو انعدام ســوابقه، أو كان معروفًا 
بالصــاح؛ كل تلك الظروف يقدر القاضي منها ومما يشــابهها بما يملكه من 
سلطة تقديرية تخفيف العقاب عن الجاني، ولا فرق فيها بين أحداث وبالغين، 

مبتدئين وعائدين، مواطنين وأجانب))).

وقــد أجاز المنظم الســعودي هــذا النوع من التخفيف فــي نظام مكافحة 
المخــدرات والمؤثرات العقليــة، إذ ينص على أن: »للمحكمة -ولأســباب 
معتبــرة، أو إذ ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو ســنه أو ظروفه 
الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على 
الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام- النزول عن الحد 
الأدنى من عقوبة الســجن ..«)))، فيظهر مما سبق أن للقاضي وفق احكام هذا 
النظام أن ينزل عن الحد الأدنى للعقوبة، وذلك بإعمال سلطته التقديرية تجاه 
الجانــي مرتكِــب الجريمــة، عند اســتنباطه من حالــة الجاني ما يفيــد انعدام 

المرجع السابق، ص922-919. 	(((
الفقــرة الأولــى من المادة الســتين، نظــام مكافحة المخــدرات والمؤثــرات العقلية،  	(((

المصدر السابق.
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خطورتــه الإجرامية أو قلتها، أو أن خطورتــه أقل من أن يُعاقب بالحد الأدنى 
مــن العقوبة. إلا أن ذات المادة قد نصت فــي آخرها على أن: »... ويجب أن 
تبين الأســباب التي اســتند إليها في الحكم في جميع الأحوال«، مما يعني أن 

القاضي مُلزَم بالتسبيب حين نزوله بالعقوبة عن حدها الأدنى.

أخيرًا؛ لابد من نبين أن الظروف المخففة عمومًا لابد ألا تُعارض النظام، 
فإن كانت الجريمة المرتكَبة من الجرائم التي لا يجوز للقاضي فيها أن يخفف 
العقوبــة نظامًا أو تقديرًا، بــل لابد له من إنزال العقوبة المقــررة نظامًا، فليس 
للقاضــي حينئذ إلا أن يقدر العقوبة بين حديها الأعلى والأدنى، أو يحكم بها 
مباشــرة دون ســلطة تقديرية إن كانت العقوبة مقررة سلفًا للجريمة كالحدود 

والقصاص.
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الفرع الثالث

انعدام المسؤولية

يدخل تحت انعدام المسؤولية أسباب الإباحة وموانع المسؤولية، وهذه 

الأسباب تعدم الخطورة الإجرامية عمومًا؛ فالفعل المجرّم أصالة يصير مباحًا 

فــي حالات خاصة، ولا يُعد الفاعل ذا خطــورة إجرامية حين إتيانه للفعل في 

هذه الحالات، رغم أن غيره ممن يرتكب ذات الفعل لأســباب أخرى قد يُعد 

مًا ومع ذلك لا يُسأل الفاعل  ذو خطورة إجرامية شديدة، والفعل قد يكون مجرَّ

عنــه ولا يكون ذا خطورة إجرامية لارتكابه، رغــم أن غيره ممن يرتكب ذات 

الفعل على خلاف ذلك، لوجود أســباب شخصية تمنع مساءلة الفاعل. وكِلا 

الأمرين يمنعان من مســاءلة الفاعل عــن الفعل المرتكَب، ولذلك رأى بعض 

الفقهــاء وصــف أســباب الإباحة بانعــدام المســؤولية لأســباب موضوعية، 

ووصف موانع المسؤولية بانعدام المسؤولية لأسباب شخصية))).

أولًًا: انعدام المسؤولية لأسباب موضوعية:

وهي أسباب الإباحة، وتُعرف بأنها: »نفي الركن الشرعي للجريمة -لدى 

جانــب من الفقهــاء-، أو نفــي لوصف اللامشــروعية الإجرامية عــن الواقعة 

المكوّنة للجريمة -لدى غيرهم من الفقهاء-«))).

حبيب محمد شــال، الخطورة الإجرامية: دراســة مقارنة، رســالة دكتوراه، ط1، دار  	(((
الرسالة للطباعة - بغداد، 1400ه الموافق 1980م، ص115.

الصيفي عبدالفتاح مصطفى، الأحكام العامة للنظام الجنائي، المرجع السابق، ص353. 	(((
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مــن المعلوم أن الأصل فــي الأفعال المجرمة حظــر إتيانها على الجميع 
بصفة عامة، لكن يُستثنى من هذا الأصل العام جواز ارتكابها إذا توافرت فيها 
صفــات معينة، اقتضت الظروف إباحتها لمِا لها من تحقيق غرض أو أكثر من 
أغــراض المشــرع أو المنظم، ويبقى الفعل مجرمًا يُعاقَــب فاعله في غير هذه 
الحــالات الاســتثنائية))). وتُعــد هذه الحالات الاســتثنائية مطلقــة في ذاتها، 
صحيحة في كل الحالات، تعدم كل خطورة للفاعل لها، لكونها موضوعية لا 
تتعلق بالأشــخاص وإنما بذات الفعــل))). ويدخل تحت الأســباب المبيحة 

للجريمة أمور، منها))):

ل بمهمة الإعدام لا ــ 1  ممارســة الحق وتنفيذ الواجب؛ فالســياف الموكَّ
يُعــد مرتكبًا لجريمة القتــل، وإنما منفذًا لواجب مأمور بــه، مما يجعل الفعل 

مباحًا بالنسبة له.

، ودفاع ــ 2  دفع الصائل)))؛ ويتكون من قسمين: وجود اعتداء ظالم وحالٍّ
شرعي لازم ومتناسب.

المرجع السابق، ص345. 	(((
حبيب محمد شلال، الخطورة الإجرامية، المرجع السابق، ص117-116. 	(((

شــناق زكــي محمــد، النظــام الجنائي الســعودي - القســم العــام، المرجع الســابق،  	(((
ص259-223.

دفع الصائل أو الدفاع الشــرعي هو: »واجب الإنســان في حماية نفســه أو نفس غيره،  	(((
وحقه في حماية ماله أو مال غيره، من كل اعتداء حالٍّ غير مشروع بالقوة اللازمة لدفع 
هــذا الاعتداء«، ونرى أنه يدخل فــي ذلك أيضًا: حماية عِرضــه أو عِرض غيره.انظر: 
القحطاني سعد بن محمد شايع، المختصر الجنائي المقارن: الأحكام العامة للجريمة 

والعقوبة في الشريعة والقانون، مطبعة أضواء المنتدى، ط3، 1439هـ، ص142.
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التأديــب؛ ويدخــل تحته الحــق في تأديــب الزوجة الناشــز، وتأديب ــ 3 
الأولاد الصغار، بما يوصل إلى تقويمهم وردعهم عن الطرق المنحرفة.

التطبيب؛ إذ يجوز للطبيب ما لا يجوز لغيره، لمِا له من خبرة وعلم في ــ 4 
كيفيــة علاج الأمراض والأســقام بإذن الله، فالجــرح والقطع يُعد في الأصل 
اعتداءً يوجب مســاءلة الفاعل جزائيًا، لكنه مباح للطبيب الجراح، بل هو من 

صميم عمله.

الألعاب الرياضية؛ من فروســية ورمي ســهم وركوب خيل وســباحة ــ 5 
ومصارعــة، فهذه أمــور جائزة تعيــن على تقويــة البدن، ولا تُعــد الإصابات 

الناتجة عنها جرائم يستحق المتسبب فيها العقاب.

وممــا يميّز هذه الأســباب كونها تبيح الفعل في ذاتــه، وبالتالي فلا محل 
للقول بالعقاب لأنه لا مكان للمســؤولية الجنائية من الأساس، إذ هي أسباب 
موضوعيــة تتعلق بأصــل الفعل لا الفاعل، كما لا يُســأل الفاعــل من الناحية 

المدنية لكون الفعل مباحًا في الأصل))).

لكون هذا النوع من الأفعال مباحًا، فإن الأصل أن مرتكبها عديم الخطورة 
- كما ذكرنا -، إلا أن طريقة الارتكاب قد تكون دالة على خطورته الإجرامية، 
فالذي يدفع عن نفسه القتل بقتل المعتدي، ثم لا يتوقف عند ذلك، بل يستمر 
في الاعتداء على جســد المعتدي الهالك ويمثّل به، يوصل للقاضي فكرة بأنه 
ذو خطورة إجرامية، لمِا في فعله من تعدٍّ على مجرد دفع الصائل، مما يجعله 

شناق زكي محمد، النظام الجنائي السعودي - القسم العام، المرجع السابق، ص198. 	(((
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مُحاسَــبًا علــى هذا التعــدي من جهة، وخطِرًا يســتحق إنزال تدبيــر احترازي 
تجاهه من جهة أخرى.

ثانيًا: انعدام المسؤولية لأسباب شخصية:

وهي موانع المســؤولية، وتُعرف بأنهــا: »عوارض تَعــرِضُ لإرادة الفاعل 
فتجردها من الإدراك أو تسلبها حرية الاختيار«، وتسمى كذلك بعوارض الأهلية 
الجنائية)))، ومن الأمور التي تدخل تحت موانع المسؤولية على سبيل المثال:

صغر السن.ــ 1 

الجنون.ــ 2 

كر.ــ 3  السُّ

الإكراه.ــ 4 

حالة الضرورة.ــ 5 

فمثل هذه الحالات -على تفصيل فيها يُرجع إلى كتب القانون الجنائي- 
تمنــع مســاءلة الجاني عن جريمته لمِا لها من تأثير علــى إرادته بخفضها دون 
المستوى المعتد به نظامًا، فتُفقد الجاني أهلية إسناد الجريمة إليه معنويًا، مما 
ــكر في ذاته يُعد جريمة  يــؤدي إلى انتفاء المســؤولية الجنائية))). وإن كان السُّ

حدٍّ يُعاقب عليها الجاني.

الصيفــي عبدالفتــاح مصطفى، الأحــكام العامــة للنظــام الجنائي، المرجع الســابق،  	(((
ص353، )بتصرف(.

الصيفي عبدالفتاح مصطفى، الأحكام العامة للنظام الجنائي، المرجع السابق، ص353. 	(((
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ومما يميّز موانع المسؤولية أن الفعل لا تنتفي عنه صفة الجرمية، فالمانع 
ســببه شــخصي عائد إلى الفاعل لا الفعل، مما يعني أنه لو قام عدة أشخاص 
بارتكاب جريمة على سبيل المساهمة، فإن الجناة يُعاقبون ولا يستفيدون من 
المانع الشخصي الذي طرأ لأحدهم لكونه صغيرًا مثلًًا، وتؤدي إلى عدم قيام 
المسؤولية الجنائية تجاهه، وبالتالي لا يُعاقب على الفعل المجرّم على الرغم 
من معاقبة من ساهم معه في الجريمة، إلا أنه من الضروري التنبيه إلى وجوب 

التعويض عن الأضرار المدنية التي يُحدثها الشخص))).

ونشــير إلى أن انعدام المســؤولية لأســباب شــخصية لا تعــدم الخطورة 
الإجراميــة تمامًا كالأســباب الموضوعية؛ لأن الفعل بــاقٍ على التجريم، فلا 
يلزم من انعدام المســؤولية الجنائية انعدام الخطورة الإجرامية -والجمع بين 
المســؤولية الجنائية والخطورة الإجرامية لزومًا هو ما اُنتقدت عليه المدرسة 
الوضعية كما ذكرنا ســابقًا  لكن الخطورة تكون بحســب الســبب الشخصي، 
فالجنــون يمنــع المســاءلة الجنائيــة دون أن يعــدم الخطــورة الإجرامية -إن 
وُجــدت-، بينما الإكراه المُلجئ يمنع المســؤولية الجنائيــة ويعدم الخطورة 

الإجرامية.

أخيرًا؛ إن انعدام المســؤولية لأسباب شخصية لا تمنع من فرض التدابير 
الاحترازيــة تجاه الفاعل، لكــون الخطورة الإجرامية متعلقة بالشــخص ذاته 
بغَِــضِّ النظر عن أهليته الجنائية من عدمهــا، فالمجنون لا يملك أهلية جنائية 
ولكــن تُفرض عليه تدابير احترازية تدرأ خطره عن غيره من الأشــخاص. أما 

شناق زكي محمد، النظام الجنائي السعودي - القسم العام، المرجع السابق، ص198. 	(((
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انعدام المســؤولية لأســباب موضوعية فتمنع فرض التدابير الاحترازية تجاه 
الفاعل، لكون أصل الفعل مباحًا، فلا خطورة فيه.
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الفرع الرابع

بدائل العقوبات

تُعــد بدائــل العقوبات الســالبة للحرية مِن أهم أســاليب تفريــد المعاملة 
العقابيــة الحديثــة، إذ للقاضي أن يحكم بهــا إن رأى انعدام خطــورة الجاني 
الإجراميــة أو قلتها، وقد ذكرنا حديث النبــي صلى الله عليه وسلم في مقدمة هذا البحث الذي 
نصــه: »أقِيلُــوا ذَوِي الهَيْئَــاتِ عَثَرَاتهِِــمْ إلّّا الحُــدُودَ«)))، وبذلــك أخذ النظام 
نَ  الســعودي، إذ صرح في العديد من المواد بجواز وقف تنفيذ العقوبة، وضَمَّ

في أحكامه عقوبات بديلة أخرى كخدمة المجتمع.

يوجد في كتب علم العقاب العديد من العقوبات البديلة ســواءً قبل تنفيذ 
العقوبة السالبة للحرية أو أثناء تنفيذها، ولأن محل بحثنا يهتم بتقدير القاضي 
للعقوبــة المحكوم بهــا، رأينا أن نقتصر في بيان بعــض العقوبات البديلة التي 
يمكن أن يحكم بها القاضي إن رأى من حال الجاني انعدام الخطورة أو قلتها، 

دون التطرق للمتابعة القضائية أثناء تنفيذ المحكوم عليه لعقوبته.

أولًًا: وقف تنفيذ العقوبة:

يُقصــد بوقف التنفيــذ: »تعليق تنفيذ عقوبة على شــرط موقف خلال مدة 
تجربــة يحددها القانــون«)))، ويُكيّف بأنه صــورة من صور التنفيــذ العقابي، 
الخاضع تحت سلطة القاضي التقديرية، إذ جاء عن محكمة النقض المصرية 

سبق تخريجه ص8. 	(((
حسني محمود نجيب، شرح قانون العقوبات: القسم العام، المرجع السابق، ص958. 	(((
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أن: »وزن العقوبــة لا يكون بنوعها ومقدارها فحســب، بــل أيضًا بتنفيذها أو 
عــدم تنفيذهــا، إذ وقف التنفيذ باعتباره من صميم عمــل القاضي حين يصدر 
الحكم داخــل في تقدير أثر العقوبة في الزجر، فهــو إذن عنصر من عناصرها 

التي تراعى عند إيقاعها«))).

وقــد أخذ النظام الســعودي بوقف التنفيذ صراحة فــي العديد من مواده، 
منهــا المادة الرابعة عشــرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية الســابق 
ذكرهــا)))، والمــادة الثانية والثمانون من نظام المــرور)))، التي تنص على أن: 
»يجــوز للمحكمــة المختصة - لاعتبــارات تقدرهــا - وقف تنفيــذ العقوبة 
المحكــوم بهــا«، والفقــرة الأولــى مــن المــادة السادســة من نظــام مكافحة 
المخدرات والمؤثرات العقلية، التي تنص على أن: »... كما للمحكمة وقف 

تنفيذ عقوبة السجن ..«)))، وغير ذلك من المواد النظامية.

ويُشــترط على القاضي ليأخذ بوقف التنفيذ عدة شــروط، نســتنبطها من 
الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية 
التــي تنص على أن: »للمحكمة التي تنظــر الدعوى أن تنص في حكمها على 

محكمــة النقض المصريــة، بتاريــخ 1945/02/05م، مجموعة القواعــد القانونية،  	(((
ج6، رقــم 490، ص630. مشــار إليــه لدى: المرجــع الســابق، ص959، في المتن 

والحاشية.
انظر مقدمة هذا المبحث. 	(((

نظام المرور، الصادر بالمرســوم الملكي رقــم )م/85( وتاريخ 1428/12/26هـ،  	(((
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/115( وتاريخ 1439/12/15هـ.

نظــام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المصدر الســابق، بعد أن ذكرت المادة  	(((
الأحوال المعتبرة للمحكوم عليه وجواز التخفيف التقديري للعقوبة.
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وقــف تنفيذ عقوبــة الســجن التعزيرية في الحــق العــام، إذا رأت من أخلاق 
المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت 
فيهــا الجريمة أو غير ذلك مما يبعــث على القناعة بوقف التنفيذ. وإذا ارتكب 
المحكــوم عليه أي جريمة خلال مدة ثلاث ســنوات من التاريخ الذي أصبح 
فيــه الحكم الموقوف نهائيًا وحُكم عليه في الحق العام بالإدانة وتوقيع عقوبة 
الســجن عليــه، فللمحكمة - بناءً علــى طلب المدعي العــام))) - إلغاء وقف 
تنفيذ العقوبة والأمــر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبــة المحكوم بتوقيعها في 

الجريمة الجديدة«)))، وهذه الشروط هي:

أن تكون عقوبة الجريمة الســجن؛ لمِا دلــت عليه المادة: »للمحكمة ــ 1 
التــي تنظر الدعوى أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ عقوبة الســجن ..«، 
ومــا دلــت عليه آخر المــادة: »... وإذا ارتكب المحكوم عليــه أي جريمة ... 

وحُكم عليه في الحق العام بالإدانة وتوقيع عقوبة السجن عليه ..«.

أن تكــون عقوبة الجريمة تعزيرية؛ لمِا دلــت عليه المادة: »للمحكمة ــ 2 
التــي تنظــر الدعــوة أن تنص فــي حكمها علــى وقــف تنفيذ عقوبة الســجن 

التعزيرية ..«.

أن تكــون عقوبة الجريمة متعلقة بالحق العــام؛ لما دلت عليه المادة: ــ 3 
»للمحكمــة التي تنظر الدعــوى أن تنص في حكمها على وقــف تنفيذ عقوبة 

يُســمى النائــب العــام حاليًــا، وفقًــا لتغيير مســمى هيئة التحقيــق والادعــاء العام إلى  	(((
النيابة العامة.

نظام الإجراءات الجزائية، المصدر السابق. 	(((
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الســجن التعزيرية في الحــق العام ...«، وما دلت عليه آخــر المادة: »... وإذا 

ارتكب المحكوم عليه أي جريمة ... وحُكم عليه في الحق العام ..«.

أن تكون شــخصية المحكوم عليه مســتحقة لوقــف التنفيذ؛ لمِا دلت ــ 4 

عليه المادة: »للمحكمة ... أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ ...، إذا رأت 

من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو ســنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف 

التــي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلــك مما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ 

..«، فهذه العلامات التي لا تقع تحت حصر، يســتنبط منها القاضي استحقاق 

المحكوم عليه لوقف التنفيذ.

ن شــرط المدة إلى الشروط السابقة رغم وروده في  وننبه إلى أننا لم نُضَمِّ

المادة، لكونه شرط استمرار لا شرط ابتداء، مما يعني أنه لا علاقة للقاضي به 

حيــن إرادته للحكم علــى الجاني بوقف التنفيذ. ولكون هذا الشــرط شــرط 

اســتمرار، فهذا يعني أن القاضي قد قدّر انعدام خطــورة الجاني الإجرامية أو 

قلتهــا، مما جعله يحكم بوقف التنفيذ، وإنهاء المحكوم عليه لهذه المدة دون 

إخــال دليلٌ على صحة تقديــر القاضي، أما إن ارتكــب جريمة خلال المدة 

المشــار إليها فــي المادة آنفًا، اُعتبــر ذلك علامةً على ارتفــاع خطورة الجاني 

الإجرامية وعدم استحقاقه للوقف المحكوم به.

ونشير أخيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية لذات النظام قد أجازت للقاضي أن 

يوقفَ تنفيذ جزءٍ من العقوبة، إذ تنص على أن: »للدائرة القضائية أن تنص في 

حكمهــا على وقف تنفيــذ جزء من عقوبة الســجن التعزيرية فــي الحق العام 
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بحســب ما تراه محققًا للمصلحة«)))، وقد أشــار الفقهاء إلــى أن وقف تنفيذ 
العقوبــة كاملةً إنما يكون لعقوبات الســجن قصيرة المــدة، أما الحكم الوارد 
بشــأن تبعيض وقــف التنفيذ الوارد في المادة فهو بالنســبة لعقوبات الســجن 
طويلــة المــدة))). كما نرى أنه يمكن للقاضي أن يحكــم بوقف تنفيذ جزءٍ من 
العقوبة، بحسب ما استنبطه من حالة المحكوم عليه، الدالة على مدى خطورته 
الإجرامية، فقد يقدر القاضي أن المعاملة الجديرة بالمحكوم عليه هي وســط 
بين العقوبة وبين وقف تنفيذها كلية، والنظام قد منح القاضي ســلطة في ذلك 

بشرط المصلحة.

ثانيًا: الاختبار القضائي:

يُعرّف بأنه: »أحد أساليب المعاملة العقابية التي تهدف لتأهيل الخاضع له 
خارج أسوار السجن، مع تقييد حريته ببعض الالتزامات الواجب عليه مراعاتها، 
ومــع إخضاعــه للإشــراف القضائــي والمتابعة، بحيــث يترتب علــى إخلاله 
بالالتزامات المفروضة عليه تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه«)))، وهذا الاختبار هو 
شرط استمرار إضافي يكون للقاضي -وفق سلطته التقديرية- أن يحكم به، إن 
قدّر أن حالة المحكوم عليه تستوجب ذلك، فيَفرِضَ عليه بعضًا من الالتزامات 
المُقيــدة لحريته، مــع تولية مشــرف أو مراقب اختبار متخصــص وكفء يقوم 

الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة، اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات  	(((
الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )142( وتاريخ 1436/03/21هـ.

شــناق زكــي محمــد، النظــام الجنائــي الســعودي: القســم العــام، المرجع الســابق،  	(((
ص338-337.

بيطار مصطفى محمد، أصول علمي الإجرام والعقاب، المرجع السابق، ص244. 	(((
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بتقديم المعونة المادية والمعنوية له))). ولم يصدر في النظام السعودي أي تنظيم 
للاختبار القضائي، ولا يوجد ما يمنع القاضي من الأخذ به))).

وقــد ذكرنا أن الاختبــار القضائي يمتاز بفرض التزامــات على المحكوم 
عليه، وتختلف التنظيمات في أســلوب فرضهــا، فمنها ما ينص على عدد من 
الالتزامات على وجه الحصر، تاركة للقاضي ســلطة تقديرية في الاختيار من 
بينهــا، ومنهــا ما تنص على عــدد من الالتزامــات على ســبيل التمثيل، تاركة 
للقاضي ســلطة تقديرية في الخروج عنها بحســب حالة المحكوم عليه. ومن 
هذه الالتزامات على سبيل المثال: العمل لخدمة المجتمع، عدم ارتياد بعض 
ره  الأماكــن، عدم الخــروج من المدينــة التي يســكن فيها))). وكل ذلــك يُقدِّ

القاضي بما يراه صالحًا لحال الجاني ومدى خطورته الإجرامية.

ثالثًا: العمل لخدمة المجتمع:

يُسمى كذلك بالعمل للنفع العام، ويُعد من بدائل العقوبات قصيرة المدة، 
ف بأنــه: »عقوبــة بديلة تقــوم على إلــزام الجانــي بالعمل لــدى إحدى  ويُعــرَّ
المؤسســات الحكومية))) لعدد معين من الســاعات خلال فترة العقوبة، سواءً 
بصفة يومية أو لعدد معين من الأيام خلال أشهر يحددها الحكم الصادر، والذي 

الشاذلي فتوح عبدالله، أساسيات علم الإجرام والعقاب، المرجع السابق، ص584. 	(((
المنشاوي محمد أحمد، علمي الإجرام والعقاب، المرجع السابق، ص340. 	(((

بيطار مصطفى محمد، المرجع السابق، ص247. 	(((
ويمكــن أن يُحكم على الشــخص بأن يعمل فــي الجمعيات أو المشــاريع التي تخدم  	(((
المجتمــع، وإن لم تكــن بإدارة الحكومة. انظر: بيطار مصطفــى محمد، أصول علمي 

الإجرام والعقاب، المرجع السابق، ص250-249.
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يحدد كذلك المؤسســة التي سيقوم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم بها، وكذلك 
نمط العمل الذي سيقوم به، وعدد ساعاته، والفترة التي يجب عليه إتمام تنفيذ 
تلــك الســاعات خلالها، ويجــب أن يحدد القاضــي نوع العمل الذي ســيلزم 
المحكوم عليه بأدائه في ضوء دراسته لخبرات الجاني ومهاراته الفنية، وقدراته 
البدنية والصحية والنفسية، ومؤهلاته العلمية؛ التي يبينها ملف دراسة الحالة«))).

ويظهر من التعريف الســابق؛ أن القاضــي إن أراد الحكم بالعمل لخدمة 
المجتمع كبديل من بدائل العقوبات، لابد له أن يستظهر من شخصية الجاني 
مــا يُطمئنه على اســتحقاق الجاني لهذا الأمر، وعليــه أن يبين تفاصيل العمل 
لخدمة المجتمع في حكمه، ولا يخفى أثر انعدام الخطورة الإجرامية أو قلتها 

على اختيار القاضي لهذا الحكم.

ولا يوجــد في النظام الســعودي تنظيــم للعمل لخدمــة لمجتمع، إلا أن 
الواقــع يثبت أخذ القضاء به، إذ قضت محكمة )المويه( الشــرعية بحق اثنين 
من الأحداث بإلزامهم بخدمة اجتماعية بدلًًا من السجن، وذلك بالعمل على 
تنظيف )26( مســجدًا بمعدل ســاعة لكل مســجد، إضافة إلــى خدمة مكتب 

الأوقاف بمعدل ساعة يوميًا))).

الزنتي أيمن رمضان، العقوبة الســالبة للحرية قصيرة المدة وبدائلها، ط2، دار النهضة  	(((
العربيــة، مصــر، 2003م، ص208. مشــار إليه لــدى: جمال بيراز وحيدرة ســعدي، 
الخطورة الإجرامية كمعيار للحكم بعقوبة العمل للنفع العام، مجلة الرسالة للدراسات 

والبحوث الإنسانية، م6، العدد الثالث، 2021م، ص229.
البلوي ياسر بن صالح، تجربة القضاء في المملكة العربية السعودية في البدائل، ورقة  	(((
عمــل مقدمة لملتقى »الاتجاهــات الحديثة للعقوبات البديلة«، 1432هـ. مشــار إليه 

لدى: بيطار مصطفى محمد، المرجع السابق، ص251.
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وبذلك؛ نكون قد انتهينا من بيان بعض النظم القضائية التي تكشــف عن 
الخطــورة الإجراميــة في الجاني، وذلــك بقوة النظام تارة، وبســلطة القاضي 
التقديرية تارة أخــرى، وكان الغرض منها مواجهة حالــة الخطورة الإجرامية 

للأشخاص.
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الخاتمة

][
أحمد الله جل في علاه وأقدسه وأعظمه، فقد مّنَّ عليَّ بنعَِم كثيرة لا تُعد 
ولا تُحصى، ومنها أن وفقني لأنجز هذه الرســالة، فأســأله سبحانه أن يتقبلها 
مني خالصة له، وما أصبتُ فيه فهو من توفيق الله، وما أخطأتُ فيه فمن نفسي 
والشيطان. وقد قيل: »رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابًا في يومه إلا قال في غده: 
مَ هذا لكان أفضل،  لو غُيِّرَ هذا لكان أحســن، ولو زِيدَ لكان يُستحسن، ولو قُدِّ
ولــو تُــرك هذا لكان أجمــل. وهذا من أعظــم العبر، وهو دليل على اســتيلاء 

النقص على جملة البشر«))).

وبعد..

أحد أهم الأهــداف التي طرحنا فكرة الخطــورة الإجرامية من أجلها هو 
مواجهتهــا، وقد ذكرنا أن للشــخص الخطـِـر علامات عديدة، منهــا العوامل 
الإجراميــة الدافعة إلــى الإجرام، فكلما كثُرَت واجتمعت في شــخص واحد 
كان احتمــال ارتكابه للجريمة آكد، وبالمثل كلمــا كثُرَت واجتمعت العوامل 

المانعة من الإجرام، كان احتمال امتناع الجريمة آكد.

ومــن أهم العوامل المانعة والواقية من الإجرام هو عامل الدين، وهو في 
المملكــة العربية الســعودية خصوصًــا والدول العربية عمومًــا يتمثل في دين 

مشــار إليه لــدى: الصبحي محمد بــن عبدالله بن عبدالقادر غبان، شــهداء أحد الذين  	(((
ذكرهــم ابن إســحاق فــي مغازيــه، ط36، العــدد 124، الجامعة الإســامية بالمدينة 

المنورة، 1424ه، ص370.
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الإسلام الحنيف، وهو دين يدعو الناس إلى الإيمان بالله واليوم الآخر، والله 
جل وعلا قد وعَد مَن آمن وعمِل صالحًا بالجنة، ومَن كفر بالنار. وهذا الوعد 
م المرء ويســعد أبد الآبدين، وإما  والوعيد مقترن بالخلود الأبدي، فإما أن يُنعَّ
ب ويشــقى أبد الآبدين. وفي هذا أكبر الأثر على الشخص، وفيه قضاء  أن يُعذَّ
علــى خطورته من داخله، فلا يعود الأمر في قرارة نفســه إلــى ترقُّب اللحظة 
ر مراقبة الله له في الســر والعلانية، مما يعينه على  الســانحة للإجرام، بل تذكُّ

الكف عن الإجرام.

وقد أعطى الله الإنسان الإرادة الحرة التي يختار بها طريق الحق والهدى 
من طرق الباطل والضلال، إذ يقول الله تعالى في ســورة الشــمس: ﴿ڄ 
ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ 
ڍ ڌ﴾، ويقول تعالى في آخر سورة البقرة: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې... تم﴾، مما يدل على أن الإنسان قادرٌ على 
مجاهــدة نفســه وتطبيعها لتســلك درب الفلاح، ومَن كان غيــر قادر لعارضٍ 
كجنونٍ فإن الله لا يكلف نفسًــا إلا وُســعها، وفي هذا منتهــى العدل، فيكون 
الإنسان على بينة من الأمر، وفي تبليغ الرسالة تشابه بمبدأ الشرعية، من حيث 
معرفــة الفرد بما لــه وعليه، ومعرفته لمصيــره إنْ هو آمن واتقــى، أو هو كفر 

واستغنى، وقد قال الله تعالى في سورة الكهف: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ 
ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ﴾، فقــد أبان 
الله الحق، وترك للإنسان الخيار في الإيمان، لكن هذا التخيير هو على سبيل 
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التهديد بالوعيد، ومَن لم يسلك طريق الحق والفلاح بعد البلاغ والبيان، كان 
أهلًًا للعقاب.

وقد خلُصت الرسالة إلى النتائج الآتية:

أهمية تصنيف المجرمين ومعرفة شــخصيتهم وبيئتهم، لإمكان تقدير ــ 1 
العقوبة الملائمة لحالتهم.

أهمية وجود فحص لشــخصية المتهم في مرحلة المحاكمة، لإمكان ــ 2 
الكشف عن خطورته الإجرامية.

أهمية إلمام القاضي الجزائي بفكرة الخطورة الإجرامية، حتى يُحسن ــ 3 
تقدير العقوبة وتسبيبها.

يوجد اختلاف بين الأشــخاص الخطِرين، مما يعطي للقاضي ســلطة ــ 4 
تقديريــة في تقدير عقوبة كل جانٍ بحســب حاله، ولو اختلفــت العقوبة لمَن 

ارتكب ذات الجرم.

ن، وذلك ــ 5  اعتناء النظام الســعودي بفكرة الخطــورة الإجرامية بالتضمُّ
في مــواده الجزائية وعبر النظــم القضائية التي يأخذ بهــا القاضي في أحكامه 

الجزائية، كالتشديد والتخفيف، وبدائل العقوبات.

المعيــار الذي تأخذ بــه المملكة العربية الســعودية في الكشــف عن ــ 6 
درجة الخطورة الإجرامية هو المصلحة المهددة بالضرر.

فكــرة الخطورة الإجرامية لا تســتلزم بالضرورة وقوع جريمة ســابقة ــ 7 
رغم كونها أظهر علاماتها.
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ن في المجتمعات منذ ــ 8  إن فكرة الخطورة الإجرامية موجــودة بالتضمُّ
الأزل؛ وكان دور المدارس الجنائية الحديثة هو دراســتها وإخراجها بشــكل 

صريح وتطويرها.

وجود نصوص شــرعية يُســتنبط منها فكرة الخطــورة الإجرامية؛ مما ــ 9 
يفتــح البــاب أمام الباحثين الشــرعيين لدراســة هــذا الموضــوع وبحثه وفق 

المنظور الإسلامي في الكتاب والسنة والتراث الإسلامي.

العوامــل الإجرامية التي تدفع إلى الإجرام عديــدة، ولا يكفي أحدها 01 ــ 
بذاته في القول بتوافر الخطورة الإجرامية، وإنما تضافرها هو ما يدفع إلى الإجرام.

كما خلُصت الرسالة إلى التوصيات الآتية:

نوصــي وزارة العدل بتدشــين مكاتب فنية داخــل المحاكم الجزائية، ــ 1 
يعمل فيها مختصون في علوم الإجرام والنفس والاجتماع، لدورهم الهام في 

معاونة القاضي على حسن تقدير العقوبة بما يلائم المحكوم عليه.

نوصــي القضاة في المحاكم الجزائية بدراســة المتهمين من النواحي ــ 2 
الداخلية الشــخصية والنواحي الخارجية الاجتماعية والطبيعية، والاســتعانة 

بالمختصين في دراسة المتهمين قبل إصدار الحكم عليهم.

نوصــي القضاة كذلك بالاســتفادة مــن التدابير المذكــورة في المادة ــ 3 
الخامسة عشرة من نظام الأحداث في مواجهتهم للخطورة الإجرامية للجناة.

نوصي القضاة أيضًا بإعمال بدائل العقوبات والنزول عن الحد الأدنى ــ 4 
للعقوبات لمَن كانت حالته توحي بانعدام خطورته الإجرامية.
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نوصــي الباحثيــن القانونيين والشــرعيين والنفســيين والاجتماعيين ــ 5 
بدراسة الخطورة الإجرامية وتطويرها.

نوصــي بتقنين موضوعــات الخطورة الإجرامية، بمــا يضمن القضاء ــ 6 
على الخطورة الكامنة في المجرمين، والمحافظة على أمن وسلامة المجتمع، 
دون حصول إخلال بمبدأ الشــرعية، وذلك عبر افتراض الخطورة الإجرامية 
في أشخاص معينين، وآلية معاقبتهم، وطرق كشف الخطورة الإجرامية لديهم.

ر المرء بمصيره يوم القيامة  وفي الختام.. أختم بآيات مــن كتاب الله تُذكِّ
إنْ هو سَــلَكَ مسلك الســعداء أو سَلَكَ مسلك الأشــقياء، وكان لذلك أقوى 

الموانــع مــن الإجرام، يقول الله جــل في علاه في ســورة مريم: }ڳ ڳ 
ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې 
ئم  ئح  ئج  یی  ی  ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ئيٱ  ئى 
ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ 
ڄ{  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

]مَريَم:85 - 98[.

والحمد لله رب العالمين.
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